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مقدمة الجمعية
الحميد لله وحيده، والصياة والسيام عيلى مين لا نبيي بعده، محمد بين عبيد الله وعلى آله 

وصحبه.

فتهيدف الجمعيية العلميية القضائيية السيعودية )قضياء( دومياً إلى المشياركة الفاعلية في 

الجهيود المبذولية لتطويير القضياء وميا يتصيل بيه مين الجوانيب العلميية والعمليية، وتقدييم 

البحيوث والدراسيات التيي تجييِّ تميُّيز القضياء الإسيامي وأصوليه وقواعيده وتطبيقاتيه، 

وإبيراز جوانيب العدالية فييه، والإجابية عيما يُثيار حوليه مين شيبهات، وتسيعى إلى التنسييق 

بين المتخصصين -مين القضياة والمحامين والباحثين في الشيؤون العلمية القضائيية-، ومد 

الجسيور بينهيم وبين الجهيات العلميية والإعاميية ونحوهيا.

وتيرُف الجمعيية بنير هيذا المليف المعنيون ليه بيي )الطبيعية النظاميية لحيق المسيتثمر في 

الانتفياع بيالأرض في عقيود اسيتثمار الأراضي بين أشيخاص القانيون الخياص، وآثيار ذليك 

وفقياً لنظيام المعاميات المدنية السيعودي(، من إعيداد أ. د. محمد بن عواد بن سيعد الأحمدي 

- الأسيتاذ في قسيم القانيون بكليية الريعية والقانيون بجامعية حائيل -حفظيه الله-.

وتسييهم هييذه الصفحييات في خدميية نظييام المعامييات المدنييية السييعودي، من حيييث بيان 

حييق المسييتثمرين في الانتفيياع بييالأراضي، والتكييييف النظامييي لذلييك، والآثييار الناشييئة عيين 

هييذه العقييود بيين أشييخاص القانييون الخيياص؛ وهييي الالتييزام بتحمل النفقييات، والمسييؤولية 

عيين الأضرار.
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والجمعيية إذ تنير هيذا العميل المميز؛ فإنها تشيكر من قيام بإعداده، وترحيب بالتواصل 
ميع جمييع الجهات والمتخصصن الراغبن بتقديم الدراسيات والمشياريع القضائية والنظامية، 

وتَيرُف بتقديم كافة سيبل التعاون.

مركز قضاء للبحوث والدراسات
m@qadha.org.sa
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المقدمة
الحميد لله والصياة والسيام عيلى رسيول الله، صيلى الله علييه وعيلى آليه وصحبه وسيلم 

تسيليمًا كثيراً، أميا بعد:

فتعد عقود اسيتثمار الأراضي من أكثر الصيغ التعاقدية تداولاً في الأوسياط الاسيتثمارية 
المحليية، وينشيأ عين هذه العقود حيق للمسيتثمرين في الانتفاع بالأرض محيل العقد، وحيث 
إن هيذا الحيق يشيكل أهميية خاصية في هيذه العقيود، لذليك فقيد اختيار الباحيث أن يسيلط 
الضيوء عيلى طبيعتيه النظاميية، والآثيار المترتبة عيلى ذلك، والله المسيؤول أن يبيارك في الجهد، 

وينفيع بيه، ويخليص النية فييه، إنيه ولي ذلك والقيادر عليه.

أهمية موضوع البحث:
تنبيع أهميية موضيوع البحيث من انتشيار هذا النيوع من العقيود، واتجاه المسيتثمرين نحو 
التعاميل فيهيا، لاسييما ميع التطيور الاقتصيادي والتوسيع الاسيتثماري التيي تمير بهيا المملكية 
العربيية السيعودية، مميا يقتضي ضرورة الاهتيمام العلمي به، وبيان الأحكام النظامية لمسيائله.

أهداف البحث:
يهدف البحث إلى عدد من الأهداف، من أهمها ما يي:

1. بييان الطبيعية النظاميية لحق المسيتثمر في الانتفاع بالأرض الناشيئ عن عقود اسيتثمار 
الأراضي بين أشيخاص القانون الخاص.

2. بيان الآثار المترتبة على الطبيعة النظامية لحق المستثمر في الانتفاع بالأرض.
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مشكلة البحث:
 ، ينشيأ عين عقيود اسيتثمار الأراضي التيي تيرم بن أشيخاص القانيون  الخاص حيقٌّ ماليٌّ
يخيول المسيتثمر الانتفياع بالأرض، وهذه العقود لم تنظيم كل صورها بتنظيم خاصٍ، واقتصر 
التنظييم الخياص عيلى صورة واحدة منها، وهي: عقود اسيتثمار الأراضي التيي ترمها الأندية 
الرياضيية، فقيد صيدر بشيأنها لائحية اسيتثمار الأراضي المخصصية للأندية الرياضيية، وذلك 

بموجيب قيرار مجلس الوزراء رقيم )113(، في 1431/4/13هي.

وييأتي هيذا عيلى خياف عقيود اسيتثمار الأراضي التيي تكيون الدولية أو أحد مؤسسياتها 
طرفياً فيهيا، فقيد نُظميت مين خيال لائحية التيصرف بالعقيارات البلديية، الصيادرة بالأمير 

السيامي رقيم )40152(، في 1441/6/29هيي.

فتكمين مشيكلة البحيث في بييان القواعيد المحيددة للطبيعية النظاميية لحيق المسيتثمر في 
عقيود اسيتثمار الأراضي بين أشيخاص القانيون الخياص -فييما عدا العقيود الاسيتثمارية التي 
ترمهيا الأنديية الرياضيية-، وتحدييد الآثيار المترتبية عيلى تليك الطبيعية، وذليك بالرجوع إلى 
نظيام المعاميات المدنيية السيعودي)1(، وسيائر الأنظمية واللوائيح ذات العاقية، حييث إن 
الحقيوق الماليية متعيددة، وليكل نيوعٍ منهيا طبيعته الممييزة له عن غيره، وأحكاميه الخاصة به.

تساؤلات البحث:
يسعى البحث إلى الإجابة على تساؤلن رئيسين، هما:

1. ماهي الطبيعة النظامية لحق المسيتثمر في الانتفاع بالأرض في عقود اسيتثمار الأراضي 
بن أشيخاص القانون الخاص؟

ويتفرع عن ذلك التساؤلات التالية:

صدر بالمرسوم الملكي رقم )م/191( في 1444/11/29هي.  )1(
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- هيل يعيد حيق المسيتثمر في الانتفياع بيالأرض حقياً شيخصياً؟ وإذا كان كذليك، فهيل 
هيو مين قبييل حيق المسيتأجر أو حق الميزارع؟

- أم أن حيق المسيتثمر في الانتفياع بيالأرض يعيد حقياً عينيياً؟ وإذا كان كذليك، فهل هو 
حيق انتفاع أو حيق حكر؟

2. ماهي الآثار المترتبة على الطبيعة النظامية لهذا الحق؟

ويتفرع عن ذلك التساؤلات الفرعية التالية:

- ميا حيدود التيزام المسيتثمر بالنفقيات الناشيئة عين اسيتثماره ليلأرض؟ وميا حيدود 
مسيؤوليته عين الأضرار الناشيئة عيما أحدثيه عيلى الأرض مين مبيانٍ أو ما اسيتخدمه فيها من 

وأدوات؟ آلات 

-هيل يجب على المسيتثمر تسيجيل حقيه في الانتفاع بيالأرض؟ وهل يصح ليه رهنه رهناً 
عقاريياً مسيجاً؟ وميا اليذي يميز انقضاء حق المسيتثمر عين غره من الحقوق المشيابهة له؟

الدراسات السابقة:
بعيد البحيث والتقيي في قواعيد البيانيات، في حيدود ميا أتييح لي، لم أقيف عيلى دراسية 
علميية تبين الطبيعية النظاميية لحق المسيتثمر في الانتفاع بالأرض، الناشيئ عن عقود اسيتثمار 
الأراضي التيي تيرم بين أشيخاص القانيون الخياص، وميع تحدييد الآثيار المترتبية عيلى ذلك، 

مين منظيور المنظيم السيعودي، وغايية ميا وجدته ميا يي:

1. بحيوث تتنياول أحيكام عقيود الاسيتثمار التيي يرمهيا أشيخاص القانيون الخاص مع 
الدولية أو مؤسسياتها العامية؛ كالبحيوث المقدمية لمجميع الفقيه الإسيامي اليدولي في دورتيه 
التاسيعة عيرة، المنعقيدة عام1430هيي، والتيي تناوليت تعمير الأوقياف والمرافيق العامية، 
وبحيث »تطويير تعمير الوقيف بصيغية عقيد البنياء والتشيغيل والإعيادة )B.O.T(، دراسية 
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القانونيية«،  وطبيعتيه  الاسيتثمار،  عقيد  و»خصائيص  العميراني،  الله  عبيد  للدكتيور  فقهيية« 
للباحثين: الدكتيور أحمد سييد أحميد، والدكتور أحمد حميود أحمد، وبحث: »عقود الاسيتثمار: 

أنواعهيا، وصياغتهيا )B.O.T(«، الدكتيور خاليد مميدوح إبراهييم، وغرهيا.

وبالاطاع على هذه البحوث يظهر ما يي:

- أن بعضها بحوث فقهية، بينما موضوع البحث نظامي.

- أنهيا لم تبين موقيف المنظيم السيعودي من مسيائل الموضوع، لا سييما بعد صيدور نظام 
المعاميات المدنيية، بخاف هيذا البحيث، فإنه يعتني ببييان ذلك.

- أنهيا لم تتعيرض لتحدييد الطبيعة النظامية لحق المسيتثمر في الانتفياع بالأرض على نحو 
مسيتقل، وإنيما انصرفيت إلى بييان طبيعة العقد نفسيه، ثم بيان الالتزامات الناشيئة عنه.

- أن هيذه العقيود تعيد مين العقيود الإداريية، بينيما موضيوع البحيث في نطياق العقيود 
الخاصية، سيواء أكانيت مدنيية أم تجاريية، بحسيب الأحيوال، ومعلوم الاختاف بين أحكام 

هذيين النوعين مين العقود.

- أنهيا ركيزت عيلى عقود الاسيتثمار الأجنبيي، والتي تعد عقيوداً ذات طابيع دولي، تتأثر 
في تنظيمهيا بالاتفاقييات الدوليية، بخياف موضيوع البحث، فهو في نطاق العقيود التي ترم 

بن أطيراف وطنين.

- أنهيا ركيزت عيلى عقيود البيوت )B.O.T( المسيماة بعقيود البنياء والتشيغيل والإعيادة، 
وميا يشيابهها، وهيذه العقيود مختلفية عين موضيوع البحيث مين حييث إن العقيد المنشيئ لحق 
المسيتثمر بالانتفياع بيالأرض لييس مين عقيود البيوت، إذ لييس الغيرض مين إبيرام ماليك 

الأرض للعقيد إنشياء مبيانٍ معينية.
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2. بحيث »أحيكام اسيتثمار الأراضي في الفقيه والنظيام«، للدكتيور عيي بين محميد بين 
سيعيد الحياج، ويتكيون مين تمهييد وبابين، وخاتمة، خصيص الأول منهيما لدراسية الأراضي 
ر، ونظيام توزيعهيا، والثاني في اسيتثمار الأراضي،  الميوات، وسيبل تملكهيا، وحمايتهيا مين التبوُّ
وتناول تحته اسيتثمار الأراضي الزراعية، واسيتثمار الأراضي الصحراوية، واسيتثمار الأراضي 
العمرانيية، واسيتثمار المعيادن، وبالرجيوع إلييه لم أجد أنه قيد تعرض لموضوع البحيث، ثم إنه 

أعيد قبل صيدور نظيام المعاميات المدنية.

منهج البحث:
انتهجت في بحثي المناهج التالية:

1. المنهـج الاسـتنباطي التحليـي، فقميت بجميع النصيوص النظاميية والقانونيية ذات 
العاقية، واطلعيت عيلى فقهها، بغيرض اسيتنباط القواعد العامية الحاكمة لموضيوع البحث.

2. المنهـج المقـارن، حييث أبين ميدى اتفياق الأحيكام النظاميية في مسيائل الموضيوع مع 
ميا يقابلهيا في القوانين المدنيية العربيية، فإذا اتفق الحكم بينهما اكتفيت بالإشيارة إلى الأسيانيد 
بإيجياز،  التريعيية  البحيث الاتجاهيات  متين  بينيت في  اختليف  الهاميش، وإن  القانونيية في 

بينهما. وقارنيت 

وتنحيصر القوانين المدنيية التيي اسيتمددت منها القواعيد الحاكمة للموضيوع، وقارنت 
بينهيا عنيد الاقتضاء بخمسية قوانن، هيي: القانون المدني المصري، والقانيون المدني الكويتي، 
والقانيون الميدني الأردني، وقانيون المعاميات المدنيية الإمياراتي، والقانيون الميدني الخليجيي 
الموحيد، واخيترت هيذه القوانين عيلى غرهيا بنياء عيلى عيدة اعتبيارات، مين أهمهيا: أن هيذه 

القوانين تسيتوعب الاتجاهيات التريعيية الرئيسيية في نطياق القانون الميدني العربي.

3. كيما أننيي رجعيت إلى عيدد من نيماذج عقيود اسيتثمار الأراضي بن أشيخاص القانون 
الخياص، كعينية دراسية، لأقيف مين خالها عيلى الواقيع الفعي لهيذه العقود.
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نطاق البحث:
النطاق المرجعي:

- نظيام المعامات السيعودي، والأنظمية واللوائح ذات العاقة؛ كنظام الرهن العقاري 
المسيجل)1(، ونظام التسجيل العيني للعقار)2(.

- القوانين المدنيية العربيية المشيار لهيا في منهيج البحيث، ميا لم تقتيضِ ضرورة البحيث 
الخيروج عنهيا إلى غرهيا.

النطاق الموضوعي:

ينحيصر موضيوع البحيث في حيق المسيتثمر في الانتفياع بيالأرض، الناشيئ عين عقيود 
اسيتثمار الأراضي بن أشيخاص القانون الخاص، باسيتثناء عقود استثمار الأراضي المخصصة 

للأنديية الرياضيية، لوجيود لائحية منظمية لأحكامها.

الناشيئ عين عقيود  المسيتثمر  النطياق الموضوعيي للبحيث حيق  وعلييه، فيخيرج عين 
اسيتثمار الأراضي المخصصية للأنديية الرياضيية، أو التيي تكيون الدولية أو أحيد مؤسسياتها 

طرفياً فيهيا، كيما يخيرج عنيه باقيي الحقيوق الناشيئة عين تليك العقيود.

النطاق الزمني:

يتحيدد بالفيترة التيي تليت صيدور نظيام المعاميات المدنيية السيعودي، وحتيى تقدييم 
البحيث للتحكييم والنير.

النطاق المكاني:

المملكة العربية السعودية.

الصادر بالمرسوم الملكي رقم )م/ 49(، وتاريخ 1433/8/13هي.  )1(
الصادر بالمرسوم الملكي رقم )م/91(، وتاريخ 1443/9/19هي.  )2(
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خطة البحث:
يتضمن البحث مقدمة، وتمهيداً، ومبحثن، وخاتمة، وبيان ذلك كالآتي:

مطلب تمهيدي: مفهوم المصطلحات الواردة في عنوان البحث.

- الفرع الأول: مفهوم الطبيعة النظامية.

- الفرع الثاني: مفهوم عقود استثمار الأراضي بن أشخاص القانون الخاص.

المبحـث الأول: الطبيعية النظاميية لحيق المسيتثمر في الانتفياع بيالأرض في عقيود اسيتثمار 
الأراضي بين أشيخاص القانيون الخياص.

المطلـب الأول: العنياصر الواقعيية المؤثيرة في التكييف النظامي لحق المسيتثمر في الانتفاع 
بالأرض.

- الفرع الأول: سلطة التغير المادي.

- الفرع الثاني: السلطة المباشرة.

الفرع الثالث: التأقيت بمدة طويلة.

المطلب الثاني: التكييف النظامي لحق المستثمر في الانتفاع بالأرض.

- الفرع الأول: فرضيات التكييف النظامي لحق المستثمر في الانتفاع بالأرض.

- الفيرع الثياني: الترجييح بين فرضييات التكيييف النظاميي لحيق المسيتثمر في الانتفياع 
بيالأرض.

المبحـث الثـاني: الآثيار الناشيئة عين الطبيعية النظامية لحق المسيتثمر في الانتفياع بالأرض 
في عقيود اسيتثمار الأراضي بن أشيخاص القانيون الخاص.

المطلب الأول: الالتزام بتحمل النفقات، والمسؤولية عن الأضرار.
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- الفرع الأول: الالتزام بتحمل النفقات.

- الفرع الثاني: المسؤولية عن الأضرار.

المطلب الثاني: تسجيل حق المستثمر، ورهنه رهناً عقارياً مسجاً، وانقضاؤه.

- الفرع الأول: تسجيل حق المستثمر.

- الفرع الثاني: رهن حق المستثمر رهناً عقارياً مسجاً.

- الفرع الثالث: انقضاء حق المستثمر بالوفاة.

الخاتمة، وتتضمن أبرز نتائج البحث، وتوصياته.
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مطلب تمهيدي

مفهوم المصطلحات الواردة في عنوان البحث
ويتضمن فرعن، هما:

الفرع الأول: مفهوم الطبيعة النظامية.

الفرع الثاني: مفهوم عقود استثمار الأراضي بن أشخاص القانون الخاص.

الفرع الأول: مفهوم الطبيعة النظامية:
يقصيد بالطبيعية النظاميية: الوصيف النظاميي اليذي يسيبغه النظيام على واقعة ميا، وعلى 
سيبيل المثيال، فالطبيعية النظاميية لواقعية الاتفياق عيلى تملييك سيلعة مقابيل ثمينٍ معينٍ هيي 
أنهيا عقيد بييع، وعقيد البيع يتصيف بأنه عقيدٌ رضائي، ومحدد، ومليزم للجانبين، ولازمٌ لهما، 
وهكيذا، والطبيعية النظاميية لواقعية الاتفياق اليذي يلتيزم بموجبيه أحيد المتعاقديين بالقييام 
بعميل غير ميروع هيي أنهيا عقيدٌ باطيلٌ، وواقعية الاتفياق بين طرفين أو أكثير إذا تضمنت 

عيبياً مين عييوب اليرضى هي أنهيا عقيدٌ قابيلٌ للإبطيال، وهكذا.

ولا يقتيصر هيذا عيلى وقائيع العقيود، بيل يشيمل كل الوقائيع النظاميية، فليكل واقعية 
نظاميية طبيعية معينية، فواقعية هبيوب الرييح الشيديدة، وواقعية إغياق الحيدود، وواقعية 
إيقياف اسيتراد بعيض الميواد الخيام، قيد تكيون طبيعتهيا النظاميية أنهيا قيوة قاهيرة أو ظرفياً 
طارئياً، وقيد لا تكيون كذليك، بحسيب اختياف الأحيوال، وميدى توفير اليروط النظامية 

في كل واقعية منهيا.
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والوسييلة التيي مين خالهيا نحيدد الطبيعية النظاميية لأي واقعية هيي عمليية التكيييف 
النظاميي)1(، واليذي يقصيد بهيا تحدييد الطبيعة النظاميية للواقعية، فيقوم القياضي أو الباحث 
بتحدييد طبيعية الواقعية محيل النيزاع أو البحيث، فيإذا حيدد طبيعتهيا في نظير النظيام، رتيب 

عليهيا الأحيكام الخاصية بالوقائيع ذات الطبيعية نفسيها)2(.

وعلييه، فيأرى أن مصطليح الطبيعية النظاميية يختليف عين مصطليح التكيييف النظامي، 
زٌ في  وذليك عيلى خياف ما ييراه البعيض مين أن المصطلحن بمعنيى واحيدٍ)3(، ففي هذا تجيوُّ

العبيارة، فييما يبدو لي.

كيما يختليف مصطليح الطبيعية النظاميية عين مصطليح المركيز النظاميي، فالطبيعية تتعلق 
بالوقائع، بينما المركز فيتعلق بالأشيخاص)4(، سيواء أكانوا أشيخاصاً طبيعين، أو اعتبارين، 

فيقيال: المركيز النظاميي للموظف، والمركيز النظامي للركية، وهكذا.

الفرع الثاني: مفهوم حق المستثمر في الانتفاع بالأرض:
في عقود استثمار الأراضي بن أشخاص القانون الخاص.

انظير: محميد الأحميد، أهميية الفيرق بين التكيييف النظاميي، والطبيعية النظاميية في تحدييد نطياق   )1(
ص103. المختيص،  القانيون  تطبييق 

انظير: عيلى العبييدي، العقيود المسيماة، البييع والإيجيار، ص10، محميد عثيمان شيبر، التكيييف   )2(
الفقهيي للوقائيع المسيتجدة، وتطبيقاته الفقهيية، ص23-24، 29- 30، عامر عاشيور، تكييف 

العقيد في القانيون الميدني، 163-162.
انظر: محمد الألفي، الحق في الفقه الإسامي، دراسة مقارنة، ص53.  )3(

يعرف المركز القانوني بأنه: »وضع الفرد حيال القانون«، يراجع: معجم القانون، ص478.  )4(
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أولًا: مفهوم عقود استثمار الأراضي:

تتعيدد صيور عقيود الاسيتثمار التيي يتيم إبرامهيا، وحييث إن البحيث يتعليق بصيورة 
محيددة منهيا، كان مين المهيم بيان هذه الصيورة المقصودة، حتيى لا تختلط بغرهيا من الصورة 

الأخيرى، فليكل صيورة أحكامهيا التيي تتناسيب ميع طبيعتهيا.

والمقصيود بعقيود الاسيتثمار في هيذا البحيث هي عقود اسيتثمار الأراضي، وهيي نوع من 
العقيود التيي تنتير في الأوسياط المحليية، ويقصيد منهيا اسيتثمار الميال وتنميتيه، وتيرد عيلى 
الأراضي، سيواء كانيت مخصصية للبنياء أو الزراعة، وسيواء كانيت أرض فضياء، لا بناء فيها 
ولا غرس، أو تضمنت شييئاً من ذلك، وقد تعارف الناس في المملكة على تسيميتها بي»عقود 
الاسيتثمار«، وصورتهيا أن يعلين شيخصٌ عين رغبتيه في التعاقد مع من يسيتثمر أرضياً مملوكة 
ليه، ميدةً معينيةً، تكيون في العيادة عيدة سينوات، قيد تصيل لعريين سينة، وقيد تتجاوزهيا، 
أو تقيل عنهيا، مقابيل مبليغ نقيدي يتفيق علييه الطرفيان، ثيم يعييد المسيتثمر هيذه الأرض إلى 

مالكهيا بعيد انتهياء ميدة التعاقد.

والصيورة الغالبية لاسيتثمار الأراضي مين خيال هذا العقد هيي من خال البنياء عليها، 
أو زراعتهيا، بأكثير مين صيورة، ولأكثير مين غيرض اسيتثماري، كأن يبنيي عليهيا معيارض 
تجاريية أو مسيتودعات أو شيقق سيكنية، أو يغيرس فيهيا نخياً أو غيره، ثيم يقيوم المسيتثمر 
بتأجير هيذه المبياني أو الانتفياع بهيا مبياشرة، وإن كان غرسياً أو زرعياً، فيبيع ثمرتيه، كما هي، 

أو بعيد معالجتها.

وعلييه، فيمكين تعرييف هيذه العقيود بأنهيا: اتفاقٌ بين ماليك الأرض ومسيتثمر، يخول 
المسيتثمر الحيق في الانتفياع بيالأرض، ويمنحه سيلطة واسيعة في ذليك، ولمدة معينية، ويغلب 

أن تكيون طويلية، مقابيل مبليغٍ نقدي محيدد، يدفعه لماليك الأرض.
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ثانياً: مفهوم أشخاص القانون الخاص:

المقصيود بأشيخاص القانيون الخياص: الأشيخاص الطبيعييون وأشيخاص الاعتباريية 
الخاصية؛ كاليركات، ولا يدخيل في ذليك الدولية أو أحيد مؤسسياتها)1(.

ثالثاً: مفهوم حق المستثمر في الانتفاع بالأرض في عقود استثمار الأراضي بين 
أشخاص القانون الخاص:

يترتيب عيلى إبيرام عقيود اسيتثمار الأراضي نشيوء عدد مين الحقيوق لطرفي العقيد، ويأتي 
حيق المسيتثمر في الانتفياع بيالأرض كأحيد أهيم هيذه الحقيوق التي يحيق للمسيتثمر مباشرتها 

بموجيب هيذا العقد.

وعلييه، فيمكين تعرييف هيذا الحيق بأنيه: حيقٌّ ذو طبيعيةٍ مالييةٍ، ينشيأ عين عقيد اسيتثمار 
أرضٍ، ييرم بين أشيخاص القانيون الخياص، يخيول هيذا الحيق المسيتثمرَ أن ينتفيع بيالأرض 
محيل العقيد، ويبياشر عليهيا سيلطات واسيعة، لميدة معينية، يغليب أن تكيون طويلية، بغيرض 

تحقييق عوائيد مادية.

يعيرف القانيون الخياص بأنيه القواعيد التيي تنظيم العاقيات غير المتصلية بحق السييادة، وتنشيأ   )1(
فييما بين الأشيخاص العاديين، أو فييما بينهيم وبن الدولية، باعتبيار الدولة فيرداً عادياً مجيرداً من 
السييادة والسيلطان، وسيواء كانيوا هيؤلاء الأشيخاص؛ طبعيين أو اعتباريين، وبناء عيلى ذلك، 
فأشيخاص هذا القانون هم الأشيخاص الطبيعين وأشيخاص الاعتباريية الخاصة؛ كالركات. 
ينظير: عبيد اليرزاق السينهوري، حشيمت أبيو سيتيت، أصيول القانيون، ص258-259، محمد 

الألفيي، المدخيل لدراسية الأنظمية القانونيية في المملكية، ص113، 116، 127.
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المبحث الأول
الطبيعة النظامية لحق المستثمر في الانتفاع بالأرض في 
عقود استثمار الأراضي بين أشخاص القانون الخاص
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المبحث الأول
الطبيعة النظامية لحق المستثمر في الانتفاع بالأرض في عقود 

استثمار الأراضي بين أشخاص القانون الخاص

يُعنيى هيذا المبحيث بتحدييد الطبيعية النظامية لحق المسيتثمر محل البحيث، ويقتضي ذلك 
الوقيوف عيلى واقيع عقيود اسيتثمار الأراضي المرمية بين أشيخاص القانيون الخياص، وذلك 
مين أجيل اسيتخاص العنياصر الواقعيية الممييزة لحيق المسيتثمر، وقيد اسيتدعى ذليك منيي 
مراجعية عيدد مين هيذه العقيود التيي حصلت عليهيا من خيال بعيض الوسيطاء العقارين، 

خلصيت بعيد مراجعتهيا إلى تحدييد أبيرز العنياصر الواقعيية الممييزة لهيذا الحق.

ولا يكفيي ذليك لتحدييد الطبيعية النظاميية لهذا الحق، بل يجيب بعد ذلك القييام بتكييفه 
نظامياً، مين خيال فرض عدد مين الفرضييات المحتملة، ثم فحصهيا، ومناقشيتها؛ للوقوف 

عيلى الأوفيق منها لواقع هيذا الحق.

وعليه، فسيتم تناول مسائل هذا المبحث من خال مطلبن، هما:

المطلـب الأول: العنياصر الواقعيية المؤثيرة في التكييف النظامي لحق المسيتثمر في الانتفاع 
بالأرض.

المطلب الثاني: التكييف النظامي لحق المستثمر في الانتفاع بالأرض.
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المطلب الأول

العناصر الواقعية المؤثرة في التكييف النظامي لحق 
المستثمر في الانتفاع بالأرض

ويتضمن ثاثة فروع، هي:

الفرع الأول: سلطة التغير المادي.

الفرع الثاني: السلطة المباشرة.

الفرع الثالث: التأقيت بمدة طويلة.

الفرع الأول: سلطة التغيير المادي:
أو  الطبيعيين  الأشيخاص  بين  المرمية  الأراضي  اسيتثمار  عقيود  واقيع  إلى  بالرجيوع 
أشيخاص الاعتباريية الخاصية يتضيح أن الإرادة المشيتركة للمتعاقديين، وإن لم تكن صريحة، 
قيد انصرفيت نحيو منيح المسيتثمر سيلطة تخوليه أن يبياشر أعيمالاً ماديية متنوعة عيلى الأرض 
محيل العقيد، تغير مين طبيعتهيا تغييراً ماديياً، دون أن يقتيصر ذليك على مجيرد الانتفياع بها في 
صورتهيا التيي اسيتلمها عليها، وهذا هيو مقتضى طبيعة هيذه العقود، وإن لم ينيص المتعاقدان 
علييه صراحية، فغاليب هيذه العقيود تيرد عيلى أرض فضياء، لا يمكين للمسيتثمر أن يسيتفيد 

منهيا دون أن يغير مين طبيعتهيا تغييراً ماديياً.

وعليييه، فللمسييتثمر أن يبنييي عليهييا أو يغييرس فيهييا أو يزرعهييا، بغييض النظيير عيين 
طبيعيية مييا سيييبنيه أو يغرسييه أو يزرعييه، طالمييا أن ذلييك لا ييير بييالأرض مسييتقباً، بعدمييا 

يرجعهييا إلى مالكهييا.
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كيما أن واقيع هيذه العقود يكشيف أن المسيتثمر يملك سيلطة التغير الميادي حتى للمباني 
أو المغروسيات أو المزروعيات القائمية عنيد إبيرام العقيد، ميا لم يُتفيق عيلى غير ذليك، وفي 

حيدود ميا لا يير المالك.

الفرع الثاني: السلطة المباشرة:
تنيصرف الإرادة المشيتركة للمتعاقديين في عقيود اسيتثمار الأراضي محيل البحيث إلى منح 
المسيتثمر سيلطة مبياشرة عيلى الأرض، فهيو مين يقيوم بتهيئتهيا لتكيون صالحية لاسيتعمال 
والاسيتغال بحسيب غرضيه الاسيتثماري، ولا يلتيزم الماليك بيأن يسيلم الأرض للمسيتثمر 
وهيي مهيئية لانتفياع بهيا، من خال إنشياء أو غيرس أو زراعية أو تعديل ما يقتضيه اسيتثمار 
الأرض، بيل يكفيي المسيتثمر أن يلتيزم الماليك بالامتنياع عين أي عميلٍ أو تيصرفٍ يحيول بينه 

وبين الانتفاع بيالأرض.

الفرع الثالث: التأقيت بمدة طويلة:
يتمييز حيق المسيتثمر في الانتفياع بيالأرض أنيه حقٌّ مؤقتٌ بميدة طويلة، كيما يتضح ذلك 
بالرجيوع إلى واقيع عقيود اسيتثمار الأراضي المنشيئة لهيذا الحيق، فهيذه العقيود تقيدر مدتهيا في 

العيادة بعيدة سينوات، قيد تصيل إلى عرين سينة، وقد تزييد عنها)1(.

نصيت لائحية التيصرف بالعقيارات البلديية في الميادة )21( على أن الميدة القصوى لعقود اسيتثمار   )1(
العقيارات البلديية التيي تقتيضي إقامة مبياني جديدة أو تعدييل القائم منها هي )25( سينة، ويجوز 
أن تصيل إلى )50( سينة في المشياريع الاسيتثمارية الكيرى، كيما نصيت الميادة )28( مين لائحية 
اسيتثمار الأراضي المخصصية للأنديية الرياضيية إلى الميدة القصيوى لعقود اسيتثمار هيذه الأراضي 
هيي عيرون سينة، وذليك إذا كان اسيتثمار الأرض يقتيضي إقامية مشياريع معينية؛ كالمجمعيات 
التجاريية والفنيادق والشيقق السيكنية، ونحيو ذليك، ولا يجيوز الزييادة عليهيا إلا بعيد موافقية 
وزارة الرياضية، وهاتيان المادتيان وإن كانيت في غير محل البحث إلا أنها تكشيف عين طبيعة هذه 

العقيود عموماً.
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ويرجيع ذليك إلى أن طبيعية هيذا الحق تقتضي أن تكيون المدة المؤقتة له طويلة، فالمسيتثمر 
قيد مُنيح سيلطة البنياء والغيرس والزراعية، كيما منح سيلطة تعدييل القائيم منها، وييدل واقع 
تليك العقيود أنيه لم يقصيد وقيت إبيرام العقد مجيرد الانتفاع بيالأرض في صورتهيا الحالية، بل 
قصيد الانتفياع بهيا بعيد البنياء عليها أو غرسيها أو زراعتهيا، ومعلوم أن تكالييف ذلك تكون 
كبيرة في العيادة، ولا يمكين للمسيتثمر اسيتعادتها، ومن ثيم الحصول على الربيح المجزي إلا 

بعيد عيدة سينوات، فطول ميدة الحق تقتضييه طبيعته.
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المطلب الثاني

التكييف النظامي لحق المستثمر في الانتفاع بالأرض
ويتضمن فرعن، هما:

الفرع الأول: فرضيات التكييف النظامي لحق المستثمر في الانتفاع بالأرض.

المسيتثمر في الانتفياع  النظاميي لحيق  التكيييف  بين فرضييات  الترجييح  الثـاني:  الفـرع 
بيالأرض.

الف�رع الأول: فرضي�ات التكيي�ف النظام�ي لح�ق المس�تثمر في الانتف�اع 
بالأرض:

الفقيه  في  الماليية  والحقيوق  الماليية،  الحقيوق  مين  بيالأرض  الانتفياع  في  المسيتثمر  حيق 
والترييع المعياصر تنقسيم إلى حقيوق ماليية شيخصية، وحقيوق ماليية عينيية)1(، وقيد نصت 
عيلى هيذا الميادة )25( مين نظيام المعاميات السيعودي، حييث جياء فيهيا: »يكون الحيقُّ الماليُّ 
وتختليف  متعيددة،  الماليية  العقيود  عين  الناشيئة  الشيخصية  والحقيوق  عينيياً«،  أو  شيخصيًّا 
باختياف أنيواع تليك العقيود، وأقيرب هيذه الحقوق لواقيع حق المسيتثمر هو حق المسيتأجر 
وحيق الميزارع في الانتفياع بيالأرض، كيما أن الحقيوق العينيية متعيددة، وأقربهيا لواقيع حيق 

المسيتثمر هيو حيق الانتفياع وحيق الحكير.

وعلييه، فييتردد النظير في التكيييف النظاميي لحق المسيتثمر في الانتفاع بيالأرض في عقود 
اسيتثمار الأراضي محيل البحيث بين فرضيتن، هما:

انظير: نبييل سيعد، المدخيل إلى القانيون )نظرية الحيق(، ص62، فادي شعيشيع، المدخيل للعلوم   )1(
القانونيية ، ص231.
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الفرضيـة الأولى: أن حـق المسـتثمر في الانتفـاع بـالأرض في عقـود اسـتثمار الأراضي حـقٌّ 
، والحيق الشيخي: سيلطةٌ يقررهيا النظام لشيخصٍ، لمطالبة غيره بأداءٍ مياليٍّ معنٍ،  شـخصيٌّ
فيا يسيتطيع الدائين الوصيول إلى حقيه إلاَّ عين طرييق شيخصٍ آخير هيو المديين، وبنياء عيلى 
هيذا، فالحيق الشيخي عاقية بين شيخصن أحدهميا دائين والآخير مديين، أو كاهميا دائن 

ومديين في نفيس الوقت)1(.

وييتردد حيق المسيتثمر عيلى هيذه الفرضيية بين أن يكيون ناشيئاً عن عقيد إيجيار، فيقتضي 
تملييك المسيتأجر منفعية العين المؤجيرة طيلة ميدة العقد، أو ناشيئاً عن عقد مزارعية، فيقتضي 
تملييك الميزارع الحيق في اسيتثمار الأرض محيل العقيد مين خيال زراعتهيا، طيلية ميدة العقيد، 

والحصيول عيلى نسيبة من الثيمار بحسيب الاتفاق.

حقٌّ  الأراضي  استثمار  عقود  في  بالأرض  الانتفاع  في  المستثمر  حق  أن  الثانية:  الفرضية 
، والحق العيني: سلطةٌ مباشرةٌ يقررها النظام لشخصٍ، على شيء ماديٍّ معنٍ بالذات)2(. عينيٌّ

ويتردد حق المستثمر على هذه الفرضية بن أن يكون حق انتفاع أو حق حكر، إذ كاهما 
يتعلق بمنفعة العن محل الحق، ويعرف حق الانتفاع كما في المادة )679( من نظام المعامات 
المدنية بأنه»حقٌّ عينيٌّ يخول المنتفع استعمال شيء مملوك لغره واستغاله«، وكما يعرف حق 

الحكر في الفقه القانوني بأنه حق عيني أصي، يخول المحتكر الانتفاع بأرض موقوفة)3(.

ويدعيم هاتين الفرضيتين أن الحقيوق السيابق ذكرهيا تيرد كلها عيلى منافيع الأعيان، لا 
عيلى رقبتهيا، وتخيول صاحبهيا سيلطة الانتفاع بتليك الأعييان، دون التيصرف فيها.

انظير: عيي سييد حسين، المدخل إلى علم القانيون )نظرية الحيق(، ص67، محمد أحميد المعداوي،   )1(
المدخيل للعليوم القانونيية )نظرية الحيق(، ص27.

انظر: المادة )1/138( من القانون المدني الخليجي الموحد، بتصرف.  )2(
انظر: عي العبيدي، الحقوق العينية، ص216.  )3(
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الف�رع الثان�ي: الترجيح بين فرضيات التكييف النظامي لحق المس�تثمر 
في الانتفاع بالأرض:

بعد التأمل والنظر في الفرضيتن السابق ذكرهما في الفرع الأول، يظهر لي ما يي:

أولاً: حـق المسـتثمر في الانتفـاع بـالأرض ليـس حقـاً شـخصياً ناشـئاً عـن عقـد الإيجـار، 
للآتي: وذليك 

- أن القواعيد المنظمية لحيق المسيتأجر عيلى العن المؤجيرة لا تخوله -مين حيث الأصل- 
سيلطة التغيير الميادي في العين المأجيورة، ميا لم ييأذن المؤجر بذلك، فيإن أذن له اكتسيب هذه 
السيلطة، ولكين في حيدود ميا أُذن ليه بيه، بحييث يُمنيع المسيتأجر مين التغير الميادي في العن 
المأجيورة بيما يتجياوز ميا جيرى الإذن بيه، ويسيتثنى مين هيذا الأصيل الحاليةُ التي يحتياج فيها 
المسيتأجر إلى إصياح العين المأجورة، ويقتضي إصاحهيا إحداثَ تغيرٍ مياديٍّ فيها، شريطة 
ألا يير ذليك بالمؤجير)1(، وذليك وفيق ميا نصيت علييه الميادة )432( مين نظيام المعاميات 
المدنيية، حييث جياء فيهيا: »ليس للمسيتأجر أن يحدث في المأجيور تغييرًا دون إذن المؤجر إلا 

إذا كان يسيتلزمه إصياح المأجيور، ولا يلحيق ضررًا به«.

وهييذا يخالييف طبيعيية حييق المسييتثمر، إذ إنييه يملييك ميين حيييث الأصييل سييلطة التغييير 
المييادي في الأرض محييل الاسييتثمار، ولا يتوقييف ذلييك عييلى إذن المالييك أو عييلى ضرورة 

الإصيياح لمحييل العقييد.

انظير: الميادة )580( مين القانيون الميدني الميصري، والميادة )729( مين القانيون الميدني الأردني،   )1(
الميدني  القانيون  مين  والميادة )657(  الإمياراتي،  المدنيية  المعاميات  قانيون  مين  والميادة )778( 
الخليجيي الموحيد، ويخاليف في ذليك القانيون الميدني الكويتيي، فيقيرر في الميادة )590( أنيه لييس 
للمسيتأجر، بغير إذن المؤجير، أن يحيدث في العن المأجورة تغيراً ينشيأ عنيه ضررٌ بالمؤجر، فيدل 
مفهيوم المخالفية أنيه يجيوز للمسيتأجر، وليو مين دون إذن المؤجير، أن يحيدث في العين المأجيورة 
تغييراً لا ييرر بالمؤجير، سيواء أكانت العين بحاجة إلى الإصاح أو لا، وهيذا الاتجاه محل نقد، 

إذ يمنيح المسيتأجر سيلطةً لا تتناسيب ميع طبيعية عقيد الإيجيار، وقيد تكيون سيبباً في النزاعيات.
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- أن حيق المسيتأجر في الانتفياع بيالأرض يؤقيت في العيادة بميدد قصيرة، ويغليب أن 
تكيون هيذه الميدة سينة، قابلة للتجديد، فالمدد القصرة نسيبياً تتناسيب مع طبيعتيه، فهو ينتفع 
بالعين المأجيورة في صورتهيا التي اسيتلمها من المؤجر، كما أن المسيتأجر لا يتيرر من تأقيت 
حقيه بميدد قصيرة؛ لأنيه انتفاعيه وارد عيلى عنٍ صالحيةٍ لانتفاع الآدميي مبياشرةً، وإن كان 
ذليك لا يعنيي أن حيق المسيتأجر لا يجيوز أن يؤقيت بميدد طويلية، بيل يجيوز ذليك إذا جيرى 

الاتفياق علييه عنيد إبيرام العقد، ونشيوء الحق.

وهييذا يخالييف طبيعيية حييق المسييتثمر، إذ يؤقييت هييذا الحييق في العقييود المنشييئة لييه بمييدة 
زمنييية طويليية.

- أن حيق المسيتأجر حيق شيخي، لا يمكين ليه التمتيع بيه إلا مين خيال تمكين المؤجر 
ليه بذليك، فهيو ملتيزم بتهيئية العين المأجيورة لانتفياع بهيا، فييما أعدت ليه، وتسيليمها وهي 
صالحية لذليك، وتعاهدهيا بالصيانية لتبقيى صالحية لانتفياع بهيا، وهيو ضامنٌ لما يوجيد فيها 
مين العييوب التيي تحيول دون الانتفاع بها)1(، وقد نصيت على هذه الالتزاميات المواد )416، 

419، 425( مين نظيام المعاميات المدنية.

وهييذا يخالييف طبيعيية حييق المسييتثمر، فمالييك الأرض لا يلتييزم تجيياه المسييتثمر بتهيئيية 
لاسييتثمار. الأرض 

لييس  فالمسيتثمر  المزارعـة،  ناشـئاً عـن عقـد  ليـس حقـاً شـخصياً  المسـتثمر  ثانيـاً: حـق 
مزارعياً، وذليك لميا ييي:

انظير: السينهوري، الوسييط 1263/9، سيعد، المدخيل إلى القانيون )نظريية الحيق(، ص69،   )1(
وانظير في ذليك الميواد التاليية: المادتين )567، 564( مين القانيون الميدني الميصري، والمادتين 
)572،569( مين القانيون الميدني الكويتيي، والمادتن )677، 681( من القانيون المدني الأردني، 
والمادتين )763، 767( مين قانيون المعاميات الإمياراتي، والمادتين )641، 645( مين القانون 

الميدني الخليجيي الموحيد.
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- أن طبيعية حيق الميزارع لا تقتيضي باليرورة تحمليه تكالييف اسيتثمار الأرض، حييث 
يرجيع ذليك لاتفياق الأطيراف، فقيد يجيري الاتفاق عيلى تحميل رب الميال التكالييف كاملة، 
وقيد يشيترك معيه في تحملهيا الميزارع، وقيد يتحملهيا الميزارع وحيده)1(، فقيد نصيت الميادة 
)572( مين نظيام المعاميات المدنيية عيلى أنيه: »يصيح في عقيد المشياركة الزراعيية أن يكيون 
البيذر أو الغيراس مين رب الميال أو مين العاميل أو منهيما جميعًيا«، بخياف حيق المسيتثمر، 

فتقتيضي طبيعتيه أن يتحميل وحيده عيبء تكالييف الاسيتثمار.

- حيق الميزارع لا يؤقيت بمدة طويلية، كحق المسيتثمر، ويغلب أن يكون ليدورة زراعية 
الميادة )574( مين نظيام  يُتفيق عيلى خياف ذليك)2(، كيما نصيت عيلى هيذا  واحيدة، ميا لم 
المعاميات المدنيية، حييث جياء فيهيا: »إذا لم تُعين مدة عقيد المشياركة الزراعيية أو عُيِّنت مدةٌ 
لا تحتميل بليوغ الحصياد أو الجيذاذ؛ تعيَّنت ميدة العقد بيدورة زراعية واحيدة في المزارعة..«.

- يختليف العائيد الاسيتثماري اليذي يقصيد الميزارع تحقيقيه مين إبراميه عقيد المزارعة عما 
يقصيده المسيتثمر، فالميزارع يحصيل بموجب العقد على نسيبة من ثيمار الأرض الزراعية فقط، 
يتفيق عيلى مقدارهيا الطرفيان)3(، كيما أشيارت إلى ذليك الميادة )576( مين نظيام المعاميات 

جياء في الميادة )632( مين القانون المدني الكويتي أن مالك الأرض يتحمل جانب من التكاليف،   )1(
ويدخيل فيهيا تكالييف التحسيينات الازمية ليلأرض، ونفقيات البيذور والتسيميد والمبييدات 
والحصياد، بنسيبة حصتيه في الغلية، كما جاء في الميادة )730( من القانون الميدني الأردني أن مؤونة 
اليزرع بعيد إدراكيه مين الحصياد وميا يتليوه والنفقيات التي يجتياج حتى تقسييم الغلة عيلى المزارع 
وماليك الأرض بحسيب نصييب كلٍّ منهيما في الغلية، ومثليه الميادة )816( مين قانيون المعامات 

المدنيية الإمياراتي، وكذليك الميادة )688( مين القانيون المدني الخليجيي الموحد.
انظير: الميادة )621( مين القانيون الميدني الميصري، والميادة )628( مين القانيون الميدني الكويتيي،   )2(
المدنيية  المعاميات  قانيون  مين   )812( والميادة  الأردني،  الميدني  القانيون  مين   )726( والميادة 

الموحيد. الخليجيي  الميدني  القانيون  مين  والميادة )683(  الإمياراتي، 
انظير: الميادة )619( مين القانيون الميدني الميصري، والميادة )626( مين القانيون الميدني الكويتيي،   )3(
المدنيية  المعاميات  قانيون  مين   )809( والميادة  الأردني،  الميدني  القانيون  مين   )723( والميادة 

الموحيد. الخليجيي  الميدني  القانيون  مين  والميادة )682(  الإمياراتي، 
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المدنيية، حييث جياء فيهيا: »يسيتحق كل متعاقيد نصيبيه مين الناتيج بظهيوره..«، بخياف 
المسيتثمر، فهيو لا يقصيد ذلك، بيل يقصد الحصول عيلى العائد النقدي من اسيتثمار الأرض.

- حيق الميزارع يثبيت عيلى الأراضي الزراعيية فقط)1(، بخياف حق المسيتثمر، فإنه يثبت 
عيلى كافية الأراضي، بعيض النظر عين الغرض الاسيتثماري من التعاقيد عليها.

ثالثـاً: حـق المسـتثمر لا يعتـبر حقـاً عينيـاً مـن قبيـل حـق الحكـر؛ ذليك أن حيق الحكر من 
الحقيوق العينيية الأصليية، والمنظيم السيعودي لم ينيص علييه ضمنهيا عنيد تعدادهيا في الميادة 
)2/26( مين نظيام المعاميات المدنيية، وتعدادهيا كان عيلى سيبيل الحيصر، فقد نصيت المادة 
عيلى أن: »الحقيوق العينيية الأصلية هي حيق الملكية، وحق الانتفاع، وحق الاسيتعمال، وحق 
السيكنى، وحيق الارتفياق، وحيق الوقيف، وميا يعد كذليك بموجيب النصيوص النظامية«، 
ولأن حيق الحكير ييرد -عنيد من أخذ به مين القوانين المدنية العربيية- على الأعييان الموقوفة 

قية للوقفِ)2(. فقيط، بيرط أن تقتضييه ضرورة أو مصلحية مُحقَّ

رابعــاً: يترجــح لي أن حــق المســتثمر في الانتفــاع بــالأرض حــق عينــي أصــي، وليييس حقاً 
شييخصياً، وهييو ميين قبيييل حييق الانتفيياع، وذلييك لاتفيياق الطبيعيية الواقعييية لحييق المسييتثمر 

انظير: الميادة )619( مين القانيون الميدني الميصري، والميادة )626( مين القانيون الميدني الكويتيي،   )1(
المدنيية  المعاميات  قانيون  مين   )809( والميادة  الأردني،  الميدني  القانيون  مين   )723( والميادة 

الموحيد. الخليجيي  الميدني  القانيون  مين  والميادة )682(  الإمياراتي، 
انظير: المادتين )1000، 1012( مين القانيون الميدني الميصري، والمادتين )1249، 1250( مين   )2(

القانيون الميدني الأردني.
أميا في الفقيه الإسيامي، فيا يوجيد ميا يمنيع مين تقريير حيق الحكير عيلى الأرض غير الموقوفة، 
وإن كان غاليب كام الفقهياء يتجيه إلى الحكير اليوارد عيلى الأرض الموقوفية، ولعيل ذليك لكثرة 
الحاجية إلييه في مجيال الأوقياف، وممين نصيوا عيلى جيواز تقريير حيق الحكير عيلى الأراضي غير 
الموقوفية ابين عابديين الحنفيي، حييث يقيول: »الأرض المقررة لاحتيكار أعم من أن تكيون وقفاً 
أو مليكاً«. ابين عابديين، منحية الخاليق عيلى البحير الرائيق، 220/5، ولاسيتزادة ينظير: صالح 

الحوييس، أحيكام عقيد الحكير في الفقيه الإسيامي، ص44، 98-97، 129، 138.
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المتمثليية في عنيياصره الثيياث المذكييورة آنفيياً مييع الطبيعيية النظامييية لحييق الانتفيياع، ولاتجيياه 
المتعاقدييين إلى ذلييك، بحسييب مييا يييدل عليييه واقييع عقييود اسييتثمار الأراضي محييل البحييث، 

ويؤكييد ذلييك مييا يييي:

- أن حيق الانتفياع يخيول صاحبيه سيلطة التغيير الميادي في الييء محيل الانتفياع، كحق 
المسيتثمر، مين خيال البنياء أو الغيرس أو الزراعية أو تعدييل القائيم منهيا، ومميا ييدل على أنه 

يمليك هذه السيلطة ميا يي:

1. أن المنتفيع يمليك سيلطة اسيتعمال الييء محيل الانتفاع واسيتغاله، كما جياء في المادة 
)679( مين نظيام المعاميات المدنيية، حييث نصيت عيلى أن حيق الانتفياع »يخيول المنتفيع 
اسيتعمال شيء ممليوك لغيره، واسيتغاله«، ومنيح المنتفيع هاتين السيلطتن يقتضي أنيه يملك 
سيلطة التغيير الميادي في العين محيل الانتفياع، ميا لم يكين ذليك ضاراً بهيا، كما تيدل على ذلك 

المادتين )683، 685( مين النظيام.

ليه، وفقياً  أُعِيدَّ  الييء هيو اسيتخدامه في كل ميا  ووجيه ذليك أن المقصيود باسيتعمال 
لطبيعتيه، مين خيال القييام بأعمال ماديية)1(، بغية الحصيول على منافعه بشيكل مباشر، ودون 
أن يميس ذليك بجوهيره)2(، فاسيتعمال الأرض يكيون بزراعتهيا، والأكل منهيا، إن كانيت 
أرضياً زراعيية، أو بالبنياء عليهيا للسيكن فيهيا، إن كانت سيكنية، ونحو ذلك)3(، واسيتغال 
الييء يقصيد بيه القييام بالأعيمال الازمية لاسيتثماره، والحصيول عيلى ثيماره المتوليدة عنيه 
بصيورة غير مبياشرة)4(، فاسيتغال المنتفيع ليلأرض ليه صيور كثيرة؛ مين أبرزهيا: أن يبنيي 

أشيار الدكتيور سيليمان مرقيس إلى أن اسيتعمال الييء يكيون مين خيال القييام بأعيمال ماديية في   )1(
العين محيل الحيق. انظير: مرقيس، المدخيل للعليوم القانونيية، ص597.

)2( ويسيتثنى مين منافيع الييء ثيماره، فلييس للمسيتعمل الحصيول عليها، انظير في ذلك: شعيشيع، 
المدخيل للعليوم القانونيية، ص234-233.

انظر: مرقس، المدخل للعلوم القانونية، ص597، بتصرف.  )3(
انظر: شعيشع، المدخل للعلوم القانونية، ص234.  )4(
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عليهيا، ويبياشر فيهيا بنفسيه أنشيطة تجاريية، أو يؤجير ما بنياه فيها لغيره ليمارس المسيتأجر ما 
يناسيبه مين أنشيطة تجاريية، ونحيو ذليك.

2. أن النظيام لم يمنيع المنتفيع أثناء اسيتعماله للييء محل الانتفاع واسيتغاله من إحداث 
تغييرٍ مياديٍّ فييه، والقاعيدة أن المطليق يبقى عيلى إطاقه، ما لم ييأتي ما يقيده، على أنه يُشيترط 

أن يكيون هيذا التغيير غر ضيارٍّ باليء محل الانتفاع، كما سيبق بيانيه آنفاً.

الييء  اسيتعمال  في  الماليك  محيل  يحيل  المنتفيع  أن  النظاميية  القواعيد  مقتيضى  أن   .3
واسيتغاله، فليه أن يسيتعمله ويسيتغله كيما ليو كان ماليكاً، ولكين دون أن ييؤدي ذليك إلا 
اسيتهاك الييء، إن كان قابياً لاسيتهاك، أو الإضرار بيه)1(، كيما تنيص عيلى ذليك الميادة 
)685( مين نظيام المعاميات المدنيية، حييث جاء فيها: »يلتيزم المنتفع بأن يبذل مين العناية في 
حفيظ الييء المنتفيع بيه ما يبذله الشيخص المعتياد..«، وبما أن الماليك له سيلطة التغير المادي 

فييما يمليك، فالمنتفيع كذليك.

4. أن النظيام جعيل ثيمار الييء وقيت سريان حيق الانتفاع مليكاً للمنتفع، سيواء كانت 
ثيماراً طبيعيية أو صناعيية أو مدنيية)2(، كما نصت على ذليك المادة )682( مين نظام المعامات 

المدنيية، حييث جياء فيها: »ثيمارُ اليء المنتفَيع به من حيق المنتفِع ميدة انتفاعه«)3(.

والمقصيود بثيمار الييء ميا ينتجيه مين غلية دوريية متجيددة، دون أن تميس أصليه، ولا 
تنتقيص منيه، وهيي إميا أن تكيون ثيماراً طبيعيية، وهيي ميا ينتجهيا الييء دون تدخيل مين 
جانيب الماليك؛ كالأعشياب التيي تنبت في الأرض بشيكل طبيعيي، أو ثمارٍ صناعيية؛ وهي ما 
ينتجهيا عميل الإنسيان، كالمحاصييل الزراعيية من فواكيه وخيروات، أو ثيمارٍ مدنية؛ وهي 

انظر: السنهوري، الوسيط1225-1224/9.  )1(
انظر: السنهوري، الوسيط 1226/9، المهداوي، الحقوق العينية الأصلية، ص251.  )2(

انظير: الميواد التاليية: الميادة )987( من القانون الميدني المصري، والمادة )946( مين القانون المدني   )3(
الكويتيي، والميادة )1208( مين القانيون الميدني الأردني، والميادة )1337( مين قانيون المعامات 

المدنيية الإمياراتي، والميادة )1072( مين القانيون المدني الخليجيي الموحد.
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الدخيل اليدوري اليذي يقبضيه الماليك مين اسيتثماره للييء، أي يقبضيه مين الغير لقياء نقل 
منفعية الييء إلى هيذا الغير، كأجيرة المسياكن والأراضي الزراعيية)1(.

ويليزم مين تقريير اسيتحقاق المنتفع لهذه الثمار -لاسييما الصناعية منها- وعيدم تقييده في 
ذليك مروعيية قياميه بالأعيمال الماديية الازمية للحصيول على هذه الثيمار، سيواء أكان ذلك 

بالبنياء أو غيره من الإنشياءات أو التعديات.

- أن طبيعية حيق الانتفياع تقتيضي تأقيتيه بميدة طويلية، كحق المسيتثمر، فالمنتفيع يترر 
بتأقييت حقيه بميدة قصيرة، حييث إنه سييقوم باسيتغال الييء بأي صورة شياء، فقيد يبني 
علييه أو يزرعيه أو يغرسيه، أو يعيدل عيلى ما كان قائمًا منهيا وقت إبرام العقيد. وتحقيق العائد 

المجيزي في هيذه الحيالات يتطلب وقتياً طوياً.

- أن حيق الانتفياع حيق عينيي يمنيح المنتفِيع سيلطة مبياشرة عيلى الييء محيل الانتفياع، 
كحيق المسيتثمر، فيا يحتياج فيهيا المنتفِيع مين الماليك إلا عيدم منعيه مين مبياشرة سيلطاته، 
فيدور الماليك في حيق الانتفياع دور سيلبي، بخياف دوره في حيق المسيتأجر بالانتفياع بالعن 

المأجيورة، فهيو دور إيجيابي)2(.

وليو وُجيدت في بعيض الحيالات التزاميات شيخصية في ذمية ماليك الأرض لصاليح 
المنتفِيع تقتيضي أن يقيوم ليه ببعيض التجهييزات التيي تهييئ العين لانتفياع بهيا، فإنهيا تثبيت 

بموجيب العقيد اليذي جيرى بينهيما، ولييس بموجيب حيق الانتفياع)3(.

ينظر: السنهوري، الوسيط 1183/9، 1185.  )1(
انظر: السنهوري، الوسيط 1263/9، سعد، المدخل إلى القانون )نظرية الحق(، ص69.  )2(

انظر: السنهوري، الوسيط 1263/9.  )3(
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المبحث الثاني
الآثار الناشئة عن الطبيعة النظامية لحق المستثمر 

في الانتفاع بالأرض في عقود استثمار الأراضي بين 
أشخاص القانون الخاص
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المبحث الثاني
الآثار الناشئة عن الطبيعة النظامية لحق المستثمر في الانتفاع 

بالأرض في عقود استثمار الأراضي بين أشخاص القانون الخاص

تختليف الأحيكام المنظمية للحقوق والالتزامات التي للشيخص أو عليه بحسيب مركزه 
النظاميي، وحييث وصيل البحيث إلى أن الطبيعية النظاميية لحيق المسيتثمر هو أنه حيق انتفاع، 
فالواجيب عندئيذٍ تطبييق الأحيكام التيي تقتضيهيا هيذه الطبيعية على حيق المسيتثمر، إلا أنني 
أرى أن الحاجية تقتيضي التركييز عيلى الأحكام المميزة لحق المسيتثمر باعتبار كونيه حق انتفاع، 
والتيي تُظهِير الفيرق بين تقريير هيذه الطبيعة لهيذا الحق، وبن القول بأنه حق شيخي ناشيئ 
عين عقيد إيجيار، كيما قد يتوهيم البعض مين أول وهلة، على اعتبيار أن هذا التكيييف هو أكثر 
التكييفيات السيابقة منازعيةً لميا وصل إلييه البحث من تكيييف، ويترتب على هيذا أن البحث 

سييُعْرِض عن الأحيكام التي يشيتركان فيها.

وسيتناول هذا المبحث هذه الآثار من خال مطلبن، هما:

المطلب الأول: الالتزام بتحمل النفقات، والمسؤولية عن الأضرار.

المطلب الثاني: تسجيل حق المستثمر، ورهنه رهناً عقارياً مسجاً، وانقضاؤه.
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المطلب الأول

الالتزام بتحمل النفقات، والمسؤولية عن الأضرار
ويتضمن فرعن، هما:

الفرع الأول: الالتزام بتحمل النفقات.

الفرع الثاني: المسؤولية عن الأضرار.

الفرع الأول: الالتزام بتحمل النفقات:
تنقسيم النفقيات المتعلقية بيالأرض وميا عليهيا مين إحداثيات باعتبيار مين يلتيزم بهيا إلى 
قسيمن، الأول منهيما نفقيات يلتيزم بيه المسيتثمر، والثياني نفقيات يلتيزم بيه ماليك الأرض، 
وذليك بنياء عيلى تكيييف حيق المسيتثمر محيل البحيث عيلى أنيه حيق انتفياع، فقيد تنياول نظام 
المعاميات المدنيية في الميادة )684( أحيكام النفقيات المتعلقية بالييء المنتفيع بيه، ومين يلتزم 
بهيا، فنصيت عيلى أنيه: »يلتيزم المنتفِع -أثنياء انتفاعيه- بالنفقات المعتيادة التيي يقتضيها حفظ 
الييء المنتفَيع بيه وأعيمال الصيانية، أما النفقيات غر المعتيادة والإصاحات الجسييمة التي لم 

تنشيأ عين خطيأ المنتفِيع، فإنهيا تكيون عيلى الماليك«، وبيان ذليك كالآتي:

القسم الأول: النفقات التي يتحملها المستثمر:

وتشمل ما يي:

أولاً: النفقـات المعتـادة التـي تقتضيهـا المحافظـة عـى الـيء المنتفـع بـه- وهـو الأرض 
محـل الاسـتثمار، ومـا عليهـا مـن إحداثـات-، ويتأسيس ذليك بنياء عيلى أن المسيتثمر باعتبياره 
منتفعياً ملتيزمٌ نظامياً ببيذل عنايتيه في المحافظية عيلى الييء المنتفيع بيه، كيما نصيت عيلى ذليك 
الميادة )685( مين النظيام، وطالما أنه ملتيزمٌ بالمحافظة عليها، فهيو الأولى أن يتحمل النفقات 

الناشيئة عين ذلك.
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وتتقيد هذه النفقات حتى يلتزم بها المستثمر بقيدين، هما:

- أن تجـري العـادة بلـزوم هـذه النفقـات للمحافظـة عـى الـيء المنتفـع بـه، وهيذا قييد 
نصيت علييه الميادة آنفية الذكر، فكل عملٍ تُحفظ بيه الأرض وما عليها من إحداثات بحسيب 

ميا جيرت بيه العادة، فيإن نفقتيه على المسيتثمر.

- أن تكون هذه النفقات للإصاحات اليسيرة؛ فالإصاحات الجسيمة مناطةٌ بموجب 
ما نصت عليه المادة )684( بمالك الأرض، وهو من يتحمل نفقاتها، كما سيأتي بيانه.

فعـى سـبيل المثـال: ليو تعطليت أقفيال الأبيواب أو النوافيذ، فقيد جيرت العيادة أن هيذه 
الأبيواب والنوافيذ سيتتلف مع هبيوب الريح إن لم يتيم إصاحها، وهذا الإصياح يعتر من 

الإصاحيات اليسيرة، فيتحمله المسيتثمر.

وياحيظ أن نظيام المعاميات المدنيية قد ضييق من نطاق النفقيات المعتادة التيي يلتزم بها 
المسيتثمر باعتبياره منتفعياً، فقصرهيا على النفقات التيي يقتضيها حفظ الييء المنتفع به فقط، 
ويتفيق ذليك ميع ميا أخذ به القانيون الميدني الأردني، وقانيون المعاميات المدنية الإمياراتي)1(، 
بخياف القانيون الميدني الميصري والكويتيي، فقيد اتجهيا إلى توسييع نطياق النفقيات المعتيادة، 
حييث تشيمل كل ميا يُفيرض عيلى العين المنتفَيع بها مين تكالييف جرت بهيا العادة، سيواء مما 

اقتضياه حفظها أم لا)2(.

ويبيدو لي أن الأولى تريعيياً أن يُوسيع مين نطياق النفقيات المعتيادة، فيا يُقيصر عيلى 
صيورة مين صورهيا، عيلى أسياس أن الغيرم بالغنيم، فالمسيتثمر هيو الأولى أن يتحميل كل 

النفقيات المعتيادة التيي يقتضيهيا الانتفياع بالييء، طالميا أنيه هيو مين ينتفيع بيه.

انظير: الميادة )1210( مين القانون الميدني الأردني، والميادة )1339( من قانيون المعامات المدنية   )1(
الإماراتي.

انظر: المادة )989( من القانون المدني المصري، والمادة )948( من القانون المدني الكويتي.  )2(
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وتظهير ثميرة الاختاف بن هذين الاتجاهن التريعين في تحميل النفقات المعتادة التي 
لا عاقية لهيا بحفيظ الييء المنتفَيع بيه، وبحفيظ ميا اتصل بيه مين آلات ونحيوه؛ كالرائب 
والرسيوم التيي تفرض على الأنشيطة التي يُسيتغل بهيا اليء المنتفع به، فهيي لا تدخل ضمن 
النفقيات المعتيادة عيلى الاتجياه الأول، الذي أخذ به المنظم السيعودي، ميا لم يُتفق على ذلك أو 

يجيري بيه عرف، بينما تدخيل ضمنها على الاتجياه الثاني، فيتحملها المسيتثمر.

وبنياء عيلى ميا سيبق، فيخيرج عما يلتيزم به المسيتثمر مين نفقات -باعتبياره منتفعياً- وفق 
ميا دليت الميادة )684( مين النظيام ما يي:

1/ سـائر النفقـات المعتـادة الأخـرى التي لا يقتضيها حفـظ اليء المنتفع بـه؛ كالنفقات 
التيي تقتضيهيا أعيمال الإدارة)1( بالنسيبة ليلأرض؛ بغيرض الحصيول عيلى الثيمار المقصيودة 
مين الاسيتثمار)2(، ونفقيات البنياء أو الغيرس أو اليزرع أو التعدييات الذي تتهييأ به الأرض 

لاسيتثمار، وميا يليزم مين لذليك من أعيمال حفير وردم، ونحيو ذلك.

فهيذه النفقيات، وإن جيرت العيادة بلزومهيا لانتفياع بيالأرض، إلا أنهيا لا عاقية لهيا 
بحفيظ الأرض وميا عليهيا، فيا تتناولهيا الميادة )684( مين النظيام، مميا يقتيضي الرجيوع إلى 
القواعيد النظاميية المذكيورة في الميادة )720( مين نظيام المعاميات المدنيية، بحكيم أنهيا هيي 
المصيدر الرسيمي الثياني اليذي يجيب الرجوع له عنيد عدم وجود نيص نظامي يتناول المسيألة 
بلفظيه أو فحيواه، كيما دليت عيلى ذليك الميادة )1( مين نظيام المعاميات المدنيية، فيإن لم نجد، 

فالمرجيع إلى أحيكام الريعية الإسيامية الأكثير ماءمية لأحيكام النظيام.

المقصيود بأعيمال الإدارة الأعيمال التيي يُيراد منها اسيتعمال اليء محيل حق الانتفاع، واسيتغاله،   )1(
دون أن يترتيب عليهيا إنشياء حيقٍ عينيي عيلى الييء أو نقليه إلى الغير، ويدخيل في ذليك: تأجر 
الييء محيل الانتفياع، وبييع ثماره، سيواء الطبيعيية منهيا أو الصناعية، واسيتيفاء الحقيوق المتعلقة 
بحيق الانتفياع. انظير: معجيم القانيون، ص52-53، السينهوري، الوسييط  1240-1236/9.

انظر: السنهوري، الوسيط 1250/9.  )2(
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وبالرجيوع إلى القواعيد النظاميية المشيار لهيا آنفياً نجيد أن المسيتثمر هيو مين يتحميل هذه 
النفقيات مقابيل اسيتحقاقه لميا يترتيب عيلى ذليك مين منافيع، عيلى أسياس أن الغيرم بالغنيم، 
وهيي قاعيدة فقهيية تناولهيا النيص النظاميي بلفظيه أو منطوقيه، ووجيه ذلك أن مين دلالات 
المنطيوق دلالية الإشيارة، وهيذه القاعدة هيي عكس القاعيدة النظامية )الخيراج بالضمان()1(، 
التيي نصيت عليهيا الميادة )720( مين نظيام المعاميات المدنيية، فيليزم مين القيول إن الخيراج 

مُسيتحَقٌّ لمين يتحميل الضيمان أن نقيول إن الغُيرم يجيب عيلى مين اسيتحق الغُنم.

كيما أن هيذه النفقيات ضروريية لحصيول المسيتثمر عيلى هيذه الثيمار المقصيودة، وميا كان 
كذليك فهيو الأولى بتحمليه.

2/ النفقـات غـير المعتـادة التـي يقتضيهـا حفظـه أو الانتفـاع بهـا، وهيذه سييأتي بيانهيا في 
القسيم الثياني مين النفقات.

ثانيـاً: نفقـات أعـمال الصيانـة، فيتحميل المسيتثمر نفقيات صيانية ما أُحيدث على الأرض 
محيل الاسيتثمار مين مبيانٍ ونحو ذلك، وميا اتصل بها مين آلات وخدمات؛ كالكهربياء والمياه 
والإنترنيت والهاتيف، ونحيو ذلك، سيواء في ذليك ما أحدثه ماليك الأرض قبيل التعاقد، أو 
ميا أحدثيه المسيتثمر، شريطية ألا يقتيضي ذلك إصاحيات جسييمة، فالعموم في لفيظ )أعمال 
الصيانية( اليوارد في الميادة )684( من النظيام مخصصٌ بلفظ )الإصاحات الجسييمة( الوارد 
في نفيس الميادة، ذليك أن القاعيدة في تفسير النصوص التريعيية تقتضي أن تُفهيم النصوص 
بضيم بعضهيا إلى بعيض، وكيما تقتيضي أن النيص العيام يبقيى عيلى عموميه، ويُسيتثنى مين 
ص متصاً بالنيص العام أم  حكميه ميا تناوليه النيص الخاص فقط، سيواء أكان النيص المخصِّ

منفصياً عنه.

انظير في عاقية قاعيدة »الغيرم بالغنم« مع قاعدة »الخيراج بالضمان«: أحمد الزرقيا، شرح القواعد   )1(
الفقهيية، ص437، عيي النيدوي، القواعيد الفقهية، ص411.
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وعلييه، فيكيون المقصيود بأعيمال الصيانية التيي يتحملها المسيتثمر ميا كان مقصيوراً على 
ميا تقضييه الإصاحات اليسيرة فقيط؛ كصيانة المصابييح الكهربائية )اللمبيات( في المباني أو 
الأدوات الصحيية الخارجيية إذا تعطيل شيءٌ مين ذلك، وكصيانة الشيبكة الداخلية للإنترنت 

والهاتيف، ونحو ذلك.

وقيد عطيف المنظيم لفيظ »أعيمال الصيانية« عيلى لفيظ »النفقيات المعتيادة التيي يقتضيهيا 
حفيظ الييء المنتفيع بيه«، وقيد يظين لأول وهلية أن في ذليك نيوع تكيرارٍ، واليذي يبيدو لي 
خياف ذليك، إذ إن الأصيل أن العطيف يقتيضي المغاييرة، وبالرجيوع إلى ميا بينتُيه آنفياً في 
إن  القيول  يمكين  الصيانية«  و»أعيمال  المعتيادة..«،  »النفقيات  السيابقن  اللفظين  مدليول 
المقصيود بنفقيات أعيمال الصيانية ميا لا يقتضييه حفيظ الييء المنتفيع بيه، فأعيمال الصيانية 
-في جانيبٍ منهيا- عيلى أهميتهيا إلا أن إهمالهيا لا ييؤدي إلى تليف الييء المنتفيع بيه، ولا ير 
بحفظيه؛ فتعطيل المصابييح الكهربائيية والأدوات الصحيية الخارجية، وتعطل شيبكة الهاتف 
والإنترنيت، كل ذليك لا يؤثير عيلى المبياني المنتفيع بهيا، وإن كان لا يمكين الانتفياع بهيا عيادة 
دون إصاحهيا، فهيي داخلية في أعمال الصيانة، ولا تدخل في النفقيات المعتادة التي يقتضيها 

حفيظ الييء المنتفيع به.

وعلييييه، فتنحيييصر النفقيييات المعتيييادة فييييما اقتضييياه حفيييظ الييييء المنتفيييع بيييه، في حيييدود 
الإصاحيييات اليسيييرة، بينيييما تنحيييصر نفقيييات أعيييمال الصيانييية فييييما اقتضييياه الانتفييياع 
بالييييء، في حيييدود الإصاحيييات اليسيييرة، مميييا يخيييرج عييين الأعيييمال التيييي يحفيييظ بهيييا 

الييييء مييين التليييف أو التعطيييل.

القسم الثاني: النفقات التي يتحملها مالك الأرض:

ويشمل ما يي:
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الأول: النفقـات غـير المعتـادة التـي يحفـظ بهـا الـيء المنتفـع بـه، فالمنياط هنا هيو الخروج 
ليه  ليه ماليك الأرض، وميا اقتضتْيهُ تحمَّ عين مقتضييات العيادة، فيما خيرج عين مقتضاهيا تحمَّ

المسيتثمر، كيما سيبق بيانه.

الثـاني: نفقـات الإصاحـات الجسـيمة، والمناط هنا هو الجسيامة، فكل إصياحٍ يوصف 
بأنيه جسييم، فإن ماليك الأرض هو مين يتحمله.

التيي  المبياني  احتاجيت  ليو  ميا  الأرض:  ماليك  بهيا  يلتيزم  التيي  النفقيات  صيور  ومين 
أنشيأها الماليك إلى إصاحيات جسييمة، ومين صيور ذليك أن تتصيدع حوائطهيا أو تُيرف 
عيلى السيقوط أو تهبيط أرضيتهيا، أو تتعطيل شيبكة اليصرف الصحي فيهيا، تعطياً جوهرياً، 
ونحيو ذليك، فيإن الماليك هيو مين يتحميل عيبء ذلك كليه، ميا لم يكن المسيتثمر هو السيبب 
في حصيول ذليك، كيما ليو أهميل نَيزْحَ أو تصرييف ميياه الأمطيار التيي تجمعيت حيول المبياني، 
أو عيلى أسيطحها، مميا أدى إلى تصيدع الحوائيط أو الأسيطح أو تعطيل بعيض الخدميات؛ 

والإنترنيت. كالكهربياء 

والمقصيود بالنفقيات غير المعتيادة والإصاحيات الجسييمة هيو ميا تعليق منهيا بالأرض 
محيل الاسيتثمار، وميا عليهيا مين إحداثيات، مميا أنشيأه ماليك الأرض قبل اكتسياب المسيتثمر 
لحقيه في الانتفياع، فهيذا هيو التفسير المنطقي لهذه الميادة، ولا تشيمل نفقيات وإصاحات ما 
أنشيأه المسيتثمر عيلى الأرض بعيد اكتسيابه للحيق في الانتفياع، إذ لييس مين المنطقيي ولا مين 
العيدل أن يُنشيئ المسيتثمر المبياني، ويُطاليب الماليك بإصاحها، ميا لم يكن المالك هو السيبب 

في حاجتهيا إلى تليك الإصاحيات.

وعلييه، فيتحميل المسيتثمر نفقيات وإصياح كل ميا أحدثيه في الأرض من أبنيية وغره، 
حتيى وليو كانت غير معتادة أو جسييمة.
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ومعييار النفقيات المعتيادة ومعييار الإصاحيات الجسييمة خاضيعٌ للسيلطة التقديريية 
للقياضي، ويُرجيع في تحدييده إلى العيرف، وميا ييراه أهيل الخيرة، ميع مراعاة أن ذليك يختلف 
باختياف ظيروف التعاقيد، ونيوع الاسيتثمار المقصيود، وحيال الأرض وقيت إبيرام التعاقد، 
وهيل هيي شياغرة أم لا، كل ذليك ليه عاقية بتحدييد طبيعية النفقيات، وهيل هيي نفقيات 

معتيادة أم لا، وتحدييد طبيعية هيذه الإصاحيات، وميدى جسيامتها.

ومما يحسُين الإشيارة إليه أن الصياغية النظامية للمادة )684( مين النظام صياغة تريعية 
سيائدة في القوانين المدنيية العربيية، وأرى أنهيا تحتياج مراجعية لتكيون أكثير وضوحياً، وأدق 
تعبيراً، واقيترح أن تكيون بالصياغية التالية: »يلتزم المنتفيع -أثناء انتفاعيه- بالنفقات المعتادة 
التيي يقتضيهيا الانتفياع بالييء المنتفع به، وذلك في حيدود الإصاحات اليسيرة، ويتحمل 
الماليك ميا سيوى ذليك، إلا أن يكيون ناشيئاً عين خطيأ المنتفيع، دون أن يكيون الماليك ملزَمياً 
بالقييام بهيا أثنياء ميدة الانتفاع، فيإذا قام بهيا المنتفِع كان له الرجيوع على المالك بعيد رد اليء 

إليه«.

الفرع الثاني: المسؤولية عن الأضرار:
قيد تنشيأ عين المبياني أو الآلات أو الميواد المسيتخدمة لغيرض الاسيتثمار أضرارٌ تصييب 

الغير، أثنياء سرييان ميدة العقيد، فمين يتحميل المسيؤولية التقصريية لهيذه الأضرار؟

تقتيضي قواعيد المسيؤولية التقصريية عين اليرر الناجيم عين الأشيياء أن المسيؤول عن 
تحميل الأضرار الناشيئة عين تهيدم البنياء كليه أو بعضه، أو الناشيئة عن الأشيياء الخطيرة التي 
تقتيضي عنايية خاصية للوقايية مين ضررهيا هيو من يتيولى حراسيتها أثنياء وقوع اليرر، ولو 
لم يكين هيو مالكهيا، وتثبيت الحراسية ليكل مين يمليك السييطرة الفعليية عيلى هيذه الأشيياء 
وقيت وقيوع اليرر، كيما نصت عيلى ذليك الميواد )131-132، 134( من نظيام المعامات 
الاسيتعمال  سيلطة  ليه  ثبتيت  إذا  الييء  عيلى  للشيخص  الفعليية  السييطرة  وتثبيت  المدنيية، 
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والتوجييه والرقابية، شريطية أن يبياشر هيذه السيلطات لحسيابه الخياص، وبغيرض تحقييق 
مصلحة شيخصية ليه)1(.

وحييث إن المسيتثمر يعيد منتفعياً، والمنتفيع تثبيت ليه صفية الحراسية عيلى الأشيياء المنتفع 
بهيا)2(، لكيون حقيه يخوليه سيلطةً مبياشرةً عيلى الييء المنتفيع بيه، يحيل بهيا محيل الماليك، في 

حيدود هيذا الانتفياع.

علييه، فيكيون المسيتثمر هيو المسيؤول عين الأضرار الناشيئة عين تهيدم المبياني أو عين 
الآلات أو الميواد المسيتخدمة لغيرض الاسيتثمار، فهيو مين يمليك السييطرة الفعليية عليهيا 

وقيت وقيوع اليرر، ويباشرهيا لحسيابه الخياص.

يل  تُحمِّ أنهيا  نجيد  الأشيياء  الناجيم عين  اليرر  المسيؤولية عين  قواعيد  إلى  وبالرجيوع 
الحيارس مسيؤولية الأضرار الناشيئة عين انهيدام البنياء أو عين الأشيياء الخطيرة عيلى أسياس 
التدابير  البنياء، وإصياح عيوبيه)3(، وعيدم اتخياذ  خطيأ مفيترض، هيو تقصيره في صيانية 
الازمية لمنيع الييء مين الإضرار بالغر)4(،كيما يتضيح ذليك مين صياغية الميادة )131( مين 
نظيام المعاميات المدنيية، فقد جياء فيها: »يكيون حارس البناء مسيؤولًا عين تعويض الرر 
اليذي يحدثيه تهيدّم البنياء كليه أو بعضيه؛ ميا لم يثبيت أن اليرر لا يرجيع سيببه إلى إهميال في 
الصيانية أو قيدم في البنياء أو عييب فييه«، والميادة )132( مين النظيام، حييث جياء فيهيا: »كل 
يةً -بطبيعتهيا أو بموجيب النصيوص النظامية-  مين تيولى حراسية أشيياء تتطليب عنايةً خاصَّ
للوقايية مين ضررهيا؛ كان مسيؤولًا عيماَّ تُحدثه تلك الأشيياء مين ضرر، ما لم يَثبيت أن الرر 
كان بسيبب لا ييد ليه فييه«، حييث إن هاتين المادتين جعلتيا الحيارسَ مسيؤولاً عين اليرر 

بمجيرد وقوعيه، ولم تشيترط عيلى المتيرر إثباتيه خطيأ الحيارس.
انظر: محمد لبيب شنب، المسؤولية عن الأشياء، ص99-83.  )1(

انظر: المرجع السابق، ص104.  )2(
انظر: محمد لبيب شنب، الوجيز في النظرية العامة لالتزام 473/1.  )3(

انظر: محمد لبيب شنب، المسؤولية عن الأشياء، ص264.  )4(
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وحييث إن العييب أو الخليل اليذي ييؤدي إلى انهيدام البنياء أو إلى إضرار الييء بالغير 
غالبياً ميا يكيون عيبياً جسييمًا، وميع ذليك يتحميل المسيتثمر مسيؤولية الأضرار الناشيئة عنيه، 
يل الماليك نفقيات الإصاحيات  وهيذا قيد يثير تعارضياً ميع القواعيد آنفية الذكير التيي تُحمِّ
ل المسيتثمر -باعتباره  يل المالك مسيؤولية هيذه الإصاحات، بينيما يُحمَّ الجسييمة، فكييف يُحمَّ
حارسياً للبنياء أو للأشيياء الخطيرة- مسيؤولية الأضرار الناشيئة عين العييوب الجسيمية التي 

تقتيضي تليك الإصاحيات؟

والجيواب عيلى هيذا هو عيدم التسيليم ابتيداء بوجود تعيارض حقيقيي بينهما، فالمسيتثمر 
-باعتبياره حارسياً- تقتيصر مسيؤوليته في مواجهة المترر على التعويض عين كافة الأضرار 
الناشيئة عين تهيدم البنياء أو عن اليء الخطير الذي تحت حراسيته، أما نفقيات الإصاحات 
لهيا، باسيتثناء الإصاحيات المتعلقية بيما أحدثيه المسيتثمر عيلى  الجسييمة فيلتيزم الماليك بتحمُّ

الأرض محيل الاسيتثمار، فيلتيزم هيو بإصاحهيا، كما سيبق بيانه.

وتحمييل المسيتثمر مسيؤولية الأضرار، باعتبياره حارسياً، يقتيضي أنيه ملتزمٌ بيأن يبذل ما 
في وسيعه لوقايية الغير مين كافية الأضرار الناشيئة عين تهيدم المبياني أو الأدوات أو الآلات 
المسيتخدمة في الاسيتثمار، بما في ذلك الأضرار الناشيئة عن العيوب الجسييمة التي في الأشيياء 
محيل الحراسية، وذليك عيلى اعتبيار أن مميا يدخيل في وسيع المسيتثمر، وتُدفيع بيه الأضرار، أن 
يقيوم المسيتثمر بإخطيار الماليك عن العييوب المتعلقة بما على الأرض المسيتثمرة مين إحداثات 
وتقتيضي إصاحيات جسييمة، ليبيادر الماليك إلى إصاحهيا، فإن لم يقم المسيتثمر بذليك، عُدَّ 
يلَ تبعية ذليك في مواجهية المترريين، فيإن لم يسيتجب الماليك ليه، فيإن علييه  مقيصراً، وتحمَّ
أن يطليب إذنياً مين المحكمية ليصلحهيا عيلى حسياب الماليك، وفي الحيالات المسيتعجلة يجوز 
للمسيتثمر أن يصلحهيا دون إذن مين المحكمية، ثم يرجع على المالك بما أنفق في سيبيل ذلك.
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ويمكين أن يؤسيس ذليك عيلى ميا تقيضي بيه قواعيد المسيؤولية عين اليرر الناجيم عين 
ٍ أن يُطاليب مالكيه أو  دًا بيررٍ مين شيءٍ معينَّ الأشيياء مين أنيه يجيوز ليكل مين كان مهيدَّ
حارسيه باتخياذ ميا يليزم مين التدابير ليدرء خطيره، فيإذا لم يقيم باتخياذ هيذه التدابير في وقيت 
مناسيب، فلمين يهيدده الخطير أن يحصيل عيلى إذن المحكمية في إجرائهيا عيلى نفقية الماليك، 
ويجيوز في حيال الاسيتعجال أن يتخيذ ميا يليزم مين التدابير بغير إذن المحكمية، وقيد نصت 
دًا  عيلى ذليك الميادة )133( مين نظام المعاميات المدنية، حيث جياء فيها: »لكل مين كان مهدَّ
ٍ أن يطاليب حارسيه باتخياذ ميا يليزم مين التدابير ليدرء خطيره، فيإذا لم  بيررٍ مين شيءٍ معينَّ
يقيم باتخياذ هيذه التدابير في وقيت مناسيب فلمين يهدده الخطير أن يحصيل عيلى إذن المحكمة 
في إجرائهيا عيلى نفقية الماليك، ويجيوز في حال الاسيتعجال أن يتخيذ ما يلزم مين التدابر بغر 
إذن المحكمية«)1(، والمسيتثمر في هيذه الحالية مُهيددٌ حقيقيةً برر قيد يلحق به في حيال انهدام 
البنياء عيلى الغير، أو إضرار الأشيياء الخطيرة بهيم، فهيو من سييتحمل مسيؤولية تعويض من 
يتيرر مين جيراء ذليك، وبنياء عيلى ذليك، فإميا أن يدخل الحكيم بوجيوب إخطار المسيتثمر 
للماليك في عميوم تليك القواعيد التيي تجييز ليه وقايية نفسيه وغيره مين وقيوع اليرر، أو أنه 

عليها. يقياس 

فيإن قُيدِرَ أن البنياء، أثنياء قيام المسيتثمر بإخطار الماليك، قد انهدم جزء منيه، أو أن اليء 
الخطير أحيدث ضرراً بالغير، فإن المسيتثمر هيو من يتحمل مسيؤولية التعوييض عن الرر، 
باعتبياره حارسياً، ولا يمنيع ذليك مين رجوعيه فييما بعيد عيلى المالك، وفيق قواعد المسيؤولية 
الشيخصية عين الفعيل الشيخي، مطالبياً إيياه بالتعوييض على أسياس أن اليرر الذي لحقه 

كان بسيبب تقصير الماليك في القييام بما يجيب عليه مين إصاحات للعيوب الجسييمة.

انظير: الميادة )177( مين القانيون الميدني الميصري، والميادة )244( مين القانيون الميدني الكويتيي،   )1(
المدنيية  المعاميات  قانيون  مين   )315( والميادة  الأردني،  الميدني  القانيون  مين   )209( والميادة 

الموحيد. الخليجيي  الميدني  القانيون  مين  والميادة )285(  الإمياراتي، 



فهرس الموضوعات47

المطلب الثاني

تسجيل حق المستثمر، ورهنه رهناً عقارياً مسجلًا، 
وانقضاؤه

ويتضمن ثاثة فروع، هي:

الفرع الأول: تسجيل حق المستثمر.

الفرع الثاني: رهن حق المستثمر رهناً عقارياً.

الفرع الثالث: انقضاء حق المستثمر بالوفاة.

الفرع الأول: تسجيل حق المستثمر:
يُشترط في حق الانتفاع الوارد على عقار أن يُسجل العقد المنشُئ له في الجهة المختصة، 
العيني  التسجيل  نظام  من  المادة )13(  ذلك  وقد نصت على  عينياً)1(،  باعتباره حقاً  وذلك 
للتسجيل  الاحقة  التصرفات  العقاري جميع  السجل  فيها: »تسجل في  للعقار، حيث جاء 
العيني الأول للعقار، والتي من شأنها إنشاء أي من الحقوق العينية الأصلية أو التبعية أو نقله 
أو تغيره أو زواله، أو تعديل بيانات العقار، وكذلك الأحكام النهائية المثبتة ليء من ذلك، 

ولا تكون تلك الحقوق نافذة ومنتجة لآثارها القضائية والإدارية إلا بهذا التسجيل...«.

وتقيرر هيذه الميادة أن الجيزاء المترتيب عيلى الإخيال بتسيجيل العقيد المنشيئ للحقيوق 
العينيية -ومنهيا حيق الانتفياع- هيو عيدم نفياذ هيذه الحقيوق، وييأتي هيذا بخياف الجيزاء 

المترتيب عيلى ذليك في باقيي القوانين الأخيرى، وهيو هيو عيدم نشيوء تليك الحقيوق)2(.

انظير: السينهوري، الوسييط 346/9-348، ويراجيع في ذليك: الميادة )9( مين قانيون الشيهر   )1(
العقياري الميصري، والميادة )7( مين قانيون التسيجيل العقياري الكويتيي، والميادة )9( مين قانون 
الموحيد  )القانيون(  للنظيام  مسيقط  وثيقية  مين   )18( والميادة  دبي،  بإميارة  العقياري  التسيجيل 

للتسيجيل العقياري العينيي ليدول مجليس التعياون ليدول الخليجيي العيربي.
انظر: المراجع السابقة.  )2(
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وقيد يقيال في معنيى عيدم نفياذ الحيق المعير بيه في الميادة المذكيورة سيابقاً إن المقصيود بيه 
هيو أن الحيق لا ينشيأ إلا بالتسيجيل، عيلى اعتبيار أن الحيق اليذي لا أثير ليه، وجيوده كعدميه، 
ي ذليك أن وصيف عدم النفاذ وصف فقهي مسيتمد مين الفقه الإسيامي، وبالرجوع  ويقيوِّ
إلى مصيادره نجيد أنيه مرتبيط بالعقيود لا بالحقيوق، فتوصيف بيه العقيود، فيقيال: عقيدٌ غير 

نافيذٍ، بخياف الحقيوق، فيا توصيف بعيدم النفاذ.

 إلا أنيه يُشيكل عيلى ذليك أن النفيي في الميادة المذكيورة آنفياً ورد عيلى نفياذ الحيق، لا عيلى 
نشيوئه، أو وجيوده، والنفياذ مرحلية لاحقة للنشيوء، وعلى سيبيل المثال: فيإن العقد الموقوف 
عقيدٌ غير نافيذ، بمعنيى أنيه نشيأ صحيحياً، إلا أنيه لا ينتيج أثيره، إلا بإجيازة مين ليه الحيق في 

الإجيازة، فيإن أجيازه نفيذ، مين تارييخ نشيوء العقد، لا مين تارييخ الإجازة.

والأقيرب عنيدي أن يقيال: إن الجيزاء المترتب عيلى الإخال هو عدم نفياذ الحق، لا عدم 
نشيوئه، كيما ييدل عيلى ذلك ظاهير اللفيظ، والأصل إبقياء النص على ظاهيره، وعيدم تأويله، 
إلا عنيد وجيود قرينية تسيتدعي ذلك، كما أن في ذلك إعيمالاً لمفهوم عدم النفياذ، والقاعدة أن 
الإعيمال أولى مين الإهميال، واعتبياراً للأوصياف التيي عير النظام بها عين الحكيم، والقاعدة 

أن المنظيم لا يلغيو، فيإذا عيرَّ بوصفٍ ما، فإنيه يقصده.

وعلييه، فيإن حيق المسيتثمر ينشيأ بنشيوء العقيد المنشيئ ليه، ولا ينفيذ إلا بتسيجيله، وفقاً 
لأحيكام نظيام التسيجيل العينيي للعقيار، فيإن سُيجل العقيد نفيذ الحق بتارييخ نشيوء العقد، 
ولييس بتارييخ تسيجيله، وإن لم يسيجل لم ينفيذ، ولم ينتيج آثياره القضائيية والإداريية، وهيذا 
يختليف عيما تقيرره القواعيد العامية في باقيي القوانين الأخيرى، حييث إن الحيق العينيي فيهيا 
ينشيأ وينفيذ بتارييخ تسيجيل العقيد، وهيذا توسيطٌ واعتيدالٌ مين المنظيم السيعودي في تنظيم 

المسيألة. هذه 
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الفرع الثاني: رهن حق المستثمر رهناً عقارياً مسجلًا:
يجيوز رهين حيق الانتفياع اليوارد عيلى عقيار رهنياً عقاريياً مسيجاً)1(،كما يظهير ذلك في 
الميادة )3/4( مين نظيام الرهين العقياري المسيجل، فجياء فيهيا: »يجيوز رهين منفعية العقيار 
منفصلية عين الأصيل، وتأخيذ أحيكام رهين الأصل وتسيجيله«، وذليك على اعتبيار أن حق 
الانتفياع بالعقيار تابيعٌ للعقيار في الوجيود، فيكيون تابعياً له في الحكيم، والقاعيدة النظامية أن 

»التابيع تابيع«، كيما جياء في الميادة )720( مين نظيام المعاميات المدنية.

مسيجاً،  عقاريياً  رهنياً  بيالأرض  الانتفياع  في  حقيه  رهين  للمسيتثمر  فيجيوز  وعلييه، 
عيلى أسياس أن حقيه عليهيا يعتير حيق انتفياع، بخياف حيق المسيتأجر في الانتفياع بالأرض 

المأجيورة، فيا يصيح رهنيه رهنياً عقاريياً مسيجاً؛ لأنيه لييس بعقيار حقيقية ولا حكيمًا.

أن  الانتفاع  عند رهن حقه في  يُراعي  أن  المستثمر  الواجب على  من  أن  أرى  أنني  على 
يكون موعد الوفاء بالدين المضمون بالرهن قبل انتهاء حقه في الانتفاع بفترة كافية، حيث 
المادة )1/2( من نظام  الراهن أن يكون مالكاً للمرهون، وقد نصت على ذلك  يشترط في 
الرهن العقاري المسجل، فجاء فيها: »يجب أن يكون الراهن مالكاً للعقار المرهون، وأهاً 
للتصرف فيه«، وقد نصت المادة )3/4( الآنفة الذكر على أن أحكام رهن منفعة العقار تأخذ 
الملكية- تقتضي أن تراعى  أحكام رهن الأصل، كما أن طبيعة حق الانتفاع -بخاف حق 
ملكية هذا الحق عند إنشاء الرهن وعند حلول موعد الوفاء بالدين المضمون به، وليس فقط 
المستثمر في الانتفاع، فإن  انتهاء حق  بعد  الدين المضمون يحل  إنشائه، فإن كان موعد  عند 
رهنه يكون من قبيل رهن ما لا يملك، فيكون موقوفاً على إجازة المالك، كما تدل على ذلك 
الراهن غر مالك  »إذا كان  فيها:  المسجل، حيث جاء  العقاري  الرهن  نظام  المادة )3( من 

للعقار المرهون، كان رهنه موقوفًا على إجازة موثقة من المالك«.

يسييمى الرهيين العقيياري المسييجل في القوانيين محييل الدراسيية رهيين رسييمي أو رهيين تأمينييي،   )1(
انظيير في ذلييك: المييادة )1329( ميين القانييون المييدني الأردني، والمييادة )1406( ميين قانييون 

المعامييات المدنييية الإميياراتي.
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الفرع الثالث: انقضاء حق المستثمر بالوفاة:
يختليف أثير وفياة المسيتثمر -باعتبياره منتفعياً- عيلى انقضياء حقيه بحسيب طبيعية ذليك 
الحيق مين حييث تحدييده بميدة معينية أم لا، فيإن كان محيدداً في السيند المنشيئ له بميدة معينة، 
فيإن الحيق لا ينقيضي بوفياة المسيتثمر، وينتقيل لورثتيه، ويبقى حتيى انتهياء أجله، أميا إذا كان 
الحيق غير محيددٍ بميدة معينية، فإنه ينقيضي بمجيرد وفياة المسيتثمر، ولا ينتقل لورثتيه، وذلك 
وفقياً لميا نصيت علييه الميادة )1/690( من نظيام المعامات المدنيية، حيث جاء فيهيا: »ينتهي 
حيق الانتفياع إذا انقيضى الأجيل المعين ليه، فإن لم يعنَّ ليه أجل انتهيى الحق بميوت المنتفِع«، 

ويأخيذ بهيذا الحكيم القانيون الميدني الأردني، والقانون الميدني الخليجيي الموحد)1(.

وهيذه المسيألة تتجاذبهيا عيدة اتجاهيات تريعيية في القوانين محيل الدراسية، ويمكين 
حيصر هيذه الاتجاهيات فييما ييي:

الاتجـاه الأول: مـا أخـذ به نظـام المعامات المدنية السـعودي، ووافقه علييه القانون المدني 
الأردني، والقانيون المدني الخليجي الموحد.

الاتجـاه الثـاني: مـا أخـذ بـه القانـون المـدني المـري والكويتـي، ومفياده أن حيق الانتفياع 
ينقيضي بوفياة المنتفيع، بيكل حيال، سيواء كان الحيق محيدداً بميدة معينية أم لا، على أسياس أن 

شيخصية المنتفيع محيل اعتبيار عنيد ماليك الرقبية في كل الأحيوال)2(.

وعلييه، فينقيضي حيق المسيتثمر في الانتفياع بيالأرض بمجيرد وفاتيه، بغيض النظير عين 
كيون الحيق محيدد الميدة أو لا.

انظر: المذكرة الإيضاحية للقانون المدني الأردني، ص 712، وتراجع في ذلك: المادة )6/1215(   )1(
من القانون المدني الأردني، والمادة )1079( من القانون المدني الخليجي الموحد.

مين   )1/993( الميادة  ذليك:  في  وتراجيع   ،1267-1266/9 الوسييط  السينهوري،  انظير:   )2(
الكويتيي. الميدني  القانيون   )1/952( والميادة  الميصري،  الميدني  القانيون 
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الاتجـاه الثالـث: مـا أخـذ بـه قانون المعامـات المدنيـة الإماراتي، ومفياده أن الوفاة ليسيت 
سيبباً مين أسيباب انقضياء حيق الانتفياع، فإذا تُيوفي المنتفِيع انتقل حقيه إلى ورثته، سيواء أكان 
الحيق محيدداً بميدة أم لا، إلا أنيه في حالية عيدم تحدييده بميدة معينية ينقيضي الحيق بانقضياء 

سينة)1(. خمسن 

وعلييه، فيا ينقيضي حيق المسيتثمر بالوفياة مطلقياً، ولكين إذا كان الحيق غر محيدد المدة، 
فينقيضي بانقضاء خمسين سينة.

ويظهير لي أن الاتجياه الثياني فييه غيرر فاحيش)2(، حييث لا يعليم المتعاقيدان متيى ينقيضي 
الحيق فعياً؛ لتعلييق انقضائيه عيلى أمير لا يُعليم وقيت تحققه، وهيو الوفياة، وقد يتيوفى المنتفع 
قبيل انتهياء الأجيل، وقيد تكيون وفاتيه بعد نشيوء الحق بفيترة قصرة، وقيد تطيول حياته مدة 
غير متوقعية، والغيرر منهيي عنيه شرعياً في عقيود المعاوضيات، وقيد تحاشيى الاتجياه الأول 
والثاليث هيذه الماحظية الرعيية، والاتجياه الأول أولى بالاتبياع من الاتجاه الثاليث، لكي لا 

تطيول ميدة تقيييد الأرض بهيذا الحيق، فيقيل تداولها.

انقضياء  فيقياس  اعتباريياً)3(،  شيخصاً  كان  إن  المسيتثمر  عيلى  السيابق  الحكيم  ويطبيق 
شيخصيته النظاميية عيلى وفياة المسيتثمر ذي الشيخصية الطبيعيية، بجاميع انقضاء الشيخصية 

النظاميية في كا الحالتين.

انظير: عيي أحميد المهيداوي، الحقيوق العينيية الأصليية في قانيون المعاميات المدنيية الإمياراتي،   )1(
الإمياراتي. المدنيية  المعاميات  قانيون  مين   )1344( الميادة  ذليك  في  وتراجيع  ص257، 

انظر: محمد أنس بن مصطفى الزرقا، كشف النقاب عن حق الانتفاع، ص184.  )2(
انظر: العبيدي، الحقوق العينية، ص205.  )3(
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الخاتمة
وفي الختيام، أحميد الله تعيالى عيلى فضليه وإحسيانه، فقيد يير إنجياز هيذا العميل العلمي 
عيلى هيذه الصيورة، وهيذا محيضٌ فضيلٍ منيه سيبحانه، وأسيأله أن يتقبليه وينفيع بيه، إنيه ولي 

ذليك والقيادر عليه.

وأود أن أشير في هيذا المقيام إلى أبيرز النتائيج والتوصيات التي توصل لهيا البحث، وهي 
كالتالي:

أولًا: النتائج:
1. يكييف حيق المسيتثمر في الانتفياع بيالأرض عيلى أنيه حيق عينيي أصيي، ولييس حقياً 
شيخصياً، وهيو مين قبييل حيق الانتفياع، وذليك لاتفياق الطبيعية الواقعيية لحق المسيتثمر مع 

الطبيعية النظاميية لحيق الانتفاع.

2. يلتيزم المسيتثمر بتحميل النفقيات المعتيادة التيي يقتضيهيا حفيظ الأرض المنتفيع بهيا، 
وميا عليهيا مين إحداثيات، كيما يلتيزم بالنفقيات الازمية لأعيمال الصيانية، وذليك كليه في 

حيدود الإصاحيات اليسيرة، دون سيائر النفقيات الأخيرى.

3. يتحميل المسيتثمر نفقيات وإصياح كل ميا أحدثيه في الأرض مين أبنية وغيره، حتى 
وليو كانت غير معتادة أو جسييمة.

4. يلتييزم مالييك الأرض بتحمييل النفقييات غيير المعتييادة، والإصاحييات الجسيييمة 
المتعلقيية بييالأرض محييل الاسييتثمار، ومييا عليهييا ميين إحداثييات، ممييا أنشييأه قبييل اكتسيياب 

المسييتثمر لحقييه في الانتفيياع.
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5. المسيتثمر هيو المسيؤول عين الأضرار الناشيئة عين تهيدم المبياني أو الآلات أو الميواد 
المسيتخدمة لغيرض الاسيتثمار، فهيو مين يملك السييطرة الفعليية عليها وقت وقيوع الرر، 

ويباشرهيا لحسيابه الخاص.

6. يجيب عيلى المسيتثمر أن يخطير الماليك عيما يظهير مين عييوب تتعليق بيما عيلى الأرض 
المسيتثمرة مين إحداثيات وتقتيضي إصاحيات جسييمة، ليبيادر الماليك إلى إصاحهيا، فيإن 
لم يقيم المسيتثمر بذليك، عُيدَّ مقيصراً، ويتحميل تبعية ذليك في مواجهية المترريين، فيإن لم 
يسيتجب الماليك ليه، فيإن علييه أن يطليب إذنياً مين المحكمية ليصلحها عيلى حسياب المالك، 
وفي الحيالات المسيتعجلة يحيق للمسيتثمر أن يصلحهيا دون إذن مين المحكمة، ثيم يرجع على 

الماليك بيما أنفيق في سيبيل ذليك.

7. ينشيأ حيق المسيتثمر بنشيوء العقيد المنشيئ ليه، ولا ينفيذ إلا بتسيجيله، وفقياً لأحيكام 
نظيام التسيجيل العينيي للعقيار، فيإن سُيجل العقيد نفيذ الحيق بتارييخ نشيوء العقيد، ولييس 

بتارييخ تسيجيله، وإن لم يسيجل لم ينفيذ، ولم ينتيج آثياره القضائيية والإداريية.

8. يحيق للمسيتثمر رهين حقه في الانتفاع بيالأرض رهناً عقارياً مسيجاً، على أن يُراعي 
عنيد رهنيه أن يكيون موعيد الوفياء بالديين المضميون بالرهين قبيل انتهياء حقيه في الانتفياع 

بفيترة كافية.

9. إذا كان المسيتثمر شيخصاً طبيعيياً، فيإن حقيه في الانتفياع ينقيضي بالوفياة إذا كان غير 
محيدد الميدة، أميا إذا كان محيدد الميدة، فإنيه ينتقل للورثية بمجيرد الوفاة.

10. إذا حيق المسيتثمر في الانتفياع بيالأرض محدد الميدة، فإنه ينقضي بانقضاء الشيخصية 
النظاميية ليه، سيواء أكان شيخصاً طبيعيياً أو اعتباريياً، أميا إن كان محيدد المدة، فيإن الحق يبقى 

بعيد انقضاء شيخصيته النظاميية، ولا ينقضي، وينتقيل للورثة.
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ثانياً: التوصيات:
ييوصي الباحيث بأهميية العنايية البحثيية ببييان الطبيعية النظاميية لكثيرٍ مين التصرفيات 
النظاميية المسيتجدة، وميا يترتيب عليهيا مين آثار، لاسييما ميع كثيرة المتغيرات، وتنوعها، وفي 
هيذا تيسير وإعانية ليكل متخصص على حسين تنزييل أحيكام النظام عيلى الوقائيع المختلفة.
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